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المقدمة
أعارالحالاتأكثرفيبهيتقونخاصمركزفيفتجعلهمالدائنينباقيعنبهايستقلونخاصةتأميناتالدائنينلبعضالقانونجعل

فبدلاً،الأصلالمدينالىأكثرأوذمةبضمأوالمدينينبتعددتكونالأولى،عينيةتكونوقدشخصيةتكونقدالتأميناتوهذهالمدين.
أما.متعددينمدينينالىبالنسبةالعامالضمانحقيباشرأنللدائنيكونأي،متعددونمدينونلهيكونواحدمدينللدائنيكونأنمن

جميععلىالمقررالعامالضمانحقمنأصلاًلهعمازيادةللدائنتتقررفهيالحيازةفيالتأمينالرهنعقدومنهاالعينيةالتأمينات
يدأيفيالمالهذاتتبعللدائنيكونبمقتضاهللغيرأوللمدينمملوكلأكثرأومالعلىعينيحقذلكعنفضلاًلهيكونإذمدينهأموال
العاديينالدائنينبقيةعلىمتقدماًعينيكتأمينالمخصصالمالثمنمنحقهلاستيفاءالعلنيالمزادفيوالبيعبالحجزعليهلينفذيكون

أوالراهنيجريهبتصرفتتحققلاقدحيازياًأمكانتأمينياًالرهنلعقدالرئيسةالغايةهيهذه.المرتبةفيالتالينالمرتهنينوالدائنين
بسندإلاالآخرينعلىالدائنينأحدبتفضيليسمحولمالقانونكفلهالذيالمساواةبمبدأيخل،مماالمرتهنينالدائنينأحدمعبهيتواطأ
خسارةالىتؤديباتفاقاتويقبلالضغطهذاتحتالرهنعقدفيبرمللرهنالماسّةلحاجتهالراهنوهوالثانيالطرفيتأثروقد.قانوني
التعاقديةالعدالةإعادةيستوجبالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةفيإختلالأمامنكونالحالتينهاتينوفي.ضرراًبهوتلُحقماليةمنفعة

نطاقفيالتعاقدية)العدالةبـالموسومبحثناحولهايدورالتيالرئيسةالفكرةهيهذهلطرفيه.بالنسبةالرهنعقدآثارفيوالتناسبله
المدنيوالقانونالمصريالمدنيوالقانونالعراقيالمدنيللقانونوفقاًالموضوعهذادراسةيكونوسوفمقارنة(دراسة–الرهنعقد

الفرنسي ، وكذلك القوانين الخاصة في هذه التشريعات المقارنة قدر تعلقها بموضوع بحثنا مع الإشارة الى الفقه والقضاء المقارن.
مطلبينالىمقسماًالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةماهيةلدراسةالأولالمبحثسنخصص،مبحثينالىالموضوعتقسيمسيتموعليه
الثانيالمبحثأما.التعاقديةالعدالةلتحقيقالعقدتنظيملإعادةتوافرهاالواجبللشروطالثانيالمطلبوفيمفهومهاالأولفيسندرس
الىالمبحثهذانقسموسوف،الرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةتحقيقالمتضمنةالتشريعيةالتطبيقاتلدراسةمخصصاًفسيكون
القائمةالتطبيقاتفسنبحثالثانيالمطلبفيأما.الدائنينبينبالمساواةالإخلالعلىالقائمةالتطبيقاتلدراسةالأولسيخصصمطلبين

على إقتران عقد الرهن باتفاق يتعارض مع غاية العقد.
المبحث الأول ماهية العدالة التعاقدية في عقد الرهن

أو،مهنياًأماقتصادياًأمفنياًأكانسواءالمتعاقدينبينالتكافؤعدمحالةفيالعقود،كلفيتحصلأنيمكنالتعاقديةالعدالةاختلال
إلا.العقدلتنفيذالمصاحبةالاقتصاديةالظروففيالتغييروكذلكبالعقد،المقترنةوالشروطالالتزاماتتنفيذكيفيةفيالمبالغةحالةفي
عقدفيالتعاقديةالعدالةمفهومفيوسّعتقدللغيربالنسبةأوالمتعاقدينبينالقانونرتبهاالتيالقانونيةوالآثارالرهنعقدطبيعةإن

لتحقيقالعقدتنظيملإعادةتوفيرهاالواجبالشروطلدراسةالثانيالمطلبوسنخصصأول،مطلبفيدراستهسيتمماوهذاالرهن
العدالة التعاقدية.

المطلب الأول مفهوم العدالة التعاقدية في عقد الرهن
تختلفحالاتوفقعلىيتحددالرهنعقدفيالتعاقديةبالعدالةالاختلالبأننجد،الرهنبعقدالمتعلقةالقانونيةالقواعدفيالتمعنعند

الاولالفرعسنحدد،فرعينالىالمطلبهذاتقسيمسيتملذا.الخاصالضمانوهيتحقيقهمنالرهنعقديهدفلماالعقودبقيةعن
لدراسة معنى العدالة التعاقدية في عقد الرهن ، وسنبحث في الفرع الثاني المعايير المعتمدة لتحقيق العدالة التعاقدية في عقد الرهن.

الفرع الأول معنى العدالة التعاقدية في عقد الرهن
التوازنتحقيقمفهومتحديدعلىتقتصرتكادفالأخيرةلها،التقليديالمفهومعنالرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةمفهوميختلف

الاقتصاديةالظروفتغيرتإذاالمتعاقدينإلتزاماتبينالتوازنفيتقترنالعقديةالعدالةإنإذللمتعاقدينالمتقابلةالالتزاماتبينالعقدي
نطاقفيالعقديةالعدالةمفهومبينما(.11المتعاقدينبينالتكافؤعدمحالةوفيفيهمبالغاًالالتزامكانأوالتعاقديةالعمليةعَاصَرتْالتي
تأمينياًالرهنعقدفييتحققلاموضوعياًأمكانقانونياًالالتزاماتبينماالارتباطلانتقدمماوفقعلىيتحددلاالعينيالتأمينعقد
ونسقللأمورالطبيعيالسيرمعويتفق،للجانبينالملزمةالعقودطبيعةتقتضيهالمتقابلةالالتزاماتمابينالارتباطففكرةحيازياً،أمكان

عنفضلاًالعقدفسخطلبالآخرللمتعاقدجازعليه،يجبمابتنفيذالمتعاقديناحديقملماذاالعدالةفمن،العدالةداعيويلبيّمجرياتها
يلتزموحدهفالراهن،واحدلجانبملزمعقدالتأمينيالرهنعقدلأنبنوعيهالرهنعقدوفقعلىيتحققلاوهذا(.22التنفيذبعدمالدفع
(.33المرتهنالدائندون

فالراهن،والمرتهنالراهنمنكلذمةفيالتزاماتيرتبلأنه،لجانبينملزمعقدأنهمنالرغموعلىالحيازيالرهننطاقفيأما
المرهونالمالعلىبالمحافظةيلتزمفأنهالمرتهنأما.الرهنحقاستعمالفيللمرتهنالتعرضعنالامتناعأيالرهنبضمانيلتزم

1982–بغدادجامعة–القانونكلية–العلميوالبحثالعاليالتعليموزارة–الثانيالجزء–العينيةالحقوق–طهحسونغنيد.البشير-طهمحمدالاستاذ(3)3
لديهفللمودع،الوديعةعقدفيوانما،التأمينيالرهنعقدليسولكنواحدلجانبملزمعقدفيالالتزامبينالتبادلأوالارتباطينشأأنيمكنوكذلك.254ص–

بغدادجامعةنفقةعلىطبع–الالتزامواحكامالمدنيالقانون–الحكيمالمجيدعبدد..لحفظهاونافعةضروريةمصروفاتعليهاأنفقمااذاالوديعةردعنالامتناع
.141ص–م1980-هـ1400–النشرومكاندارمنخال–

وأنظُر،194ص–1998–لبنان–بيروت–الحقوقيةالحلبيمنشورات–السادسالجزء–الإسلاميالفقهفيالحقمصادر–السنهوريالرزاقعبدد.(2)2
منه.(284)والمادة(181)،المادة(177/1)المادةالعراقيالمدنيالقانونفيذلكتطبيقات

بعدهاوما19ص–1991-1990–القاهرة–العربيةالنهضةدار–العقدشروطعلىالمتعاقدينبينالتكافؤعدمأثر–جميعيالباسطعبدد.:هذافيأنظر(1)1
الهانيدار–الأولىالطبعة–الاقتصاديةللظروفالعقدملائمةلفكرةعرضللعقد-الملزمةالقوةعلىالاقتصاديةالظروفأثر–احمدرشوانحسنرشواند.،

.639ص–1994–القاهرة–للطباعة
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الاقتصاديةالظروففيالتغييروفقعلىالعقديالتوازنفياختلالفأن،الديناستيفاءبمجردوردهواستثمارهالراهنمنتسلمهالذي

فالدائنآخر،دونبألتزاميعتدفلا،بأكملهالعقدالاعتباربنظريأخذالعقديةللعدالةآخرمفهومعنالبحثعلينايجبلذا.هنالايتحقق
وهوالعينيالتأمينعقدفيالملتزممنفعةعنالتغاضيعدميجبولكنالخاصالضمانوهوالعينيالتأمينغايةعنيبحثالمرتهن
عقدفيالمتعاقدينمنفعةفيينظرالتأميناتفقانون،الرهنلهذاوفقاًعليهيجبمماأكثرالعقدهذامنيتضررأنيمكنفلا،الراهن
المفهومأيالعقديةالعدالةتتحققحتىالاعتباربنظرتؤخذالمتعاقدينبنظرالرهنعقدعلىالمرتبةفالنتيجة(،41العينيالتأمين

يهُدَدْلأناجنبيبسببأوالمتعاقدينأحدتصرفبسببمهدداًالرهنعقديكونمعناهاالعقديةالعدالةإنإذبأكمله.للعقدالاقتصادي
ماوهذا.تنفيذهمرحلةفيأمالعقدابراممرحلةفيكانسواءللعدالةالعقدهذايفتقدعندهاالمتعاقدينلأحدمنفعةضياعأوبخسارة
المنفعةمعالعقدمنجزءتعارضعندبأنهذكرتعندماعامبشكلالعقدبشأن،15/2/2002فيالفرنسيةالنقضمحكمةبهجاءت

إنالرهن،عقدفيالعقديةللعدالةالمتقدمالمفهوممن(.يتضح52تطبيقيهبعدميحكمفأنهالمتعاقدينلأحدبالنسبةبأكملهللعقدالاقتصادية
غايةمعفيهمعينبندوجودأوالعقدأطرافأحدتصرفيتعارضلاوأنالعقداليهايرميالتيالاهدافحيثمنمترابطاًيكونالعقد
إبراممرحلةفيالرهنإعطاءفيالراهنإرادةفأنلذا،مراحلهكلوفيبنودهبكافةللعقدوينظرالعقد،طرفيمنلكلالاساسيةالعقد
حيثمنالقانونعليهنصمايخالفالمرتهنللدائنعينياًتأميناًيعطيأنللراهنيمكِنْفلاالضمانوهيالرهنغايةلصالحتتحددالعقد

الدائنينلأحدأفضليةأعطاءيمكنفلا(،63القانونعليهنصمايخالفبشكلآخردائنعلىمرتهندائنوتفضيلالرهنمرتبة
الاحتيالالىيلجأأنللراهنيمكنلاالحالوكذلكذلك.يجيزقانونينصالىالاستناددونمنآخردائنعلىوتفضيلهمالمرتهنين

وفقاًوالريبةالشكفترةخلالالدائنينبينالمساواةلتحقيقالرهنعقدطرفيإرادةتقيدّالأمروكذلك،التأمينيالرهنأعطاءفيوالغش
للمفهوميمكنلاوغيرهاالحالاتهذهففيالعام.للنظامالمخالفالشرطإستبعادحالةوكذلكالمدنيوالأعسارالتجاريالإفلاسلقواعد

أحدكونأو،الاقتصاديةالظروففيالتغيرّعنناشئالعقديالتوازنفياختلالاًتتضمنلالأنهايتضمنها،أنالتعاقديةللعدالةالتقليدي
ومابأكملهالعقدالىفيهينظرالذيالعينيالتأمينعقدفيالتعاقديةالعدالةمفهومالىينُْظروإنما،الاقتصاديةالناحيةمنقوياًالأطراف

التطبيقاتفيسنبحثهماوهذا.التعاقديةالعدالةيحققلاالذيهوالمنفعةهذهفإختلال،لكليهماأوالمتعاقدينلأحدمنفعةمنيحققه
المعتمدةالمعاييرفيالبحثعلينا،ذلكقبلولكن،العينيالتأمينعقدفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقالمشرعبهاجاءالتيالتشريعية

لتحقيق العدالة التعاقدية في هذا العقد ورفع الاختلال المسبب لفقدانها أو اختلالها ، وهذا ما سيكون موضوع الفرع القادم .
الفرع الثاني المعايير المعتمدة لتحقيق العدالة التعاقدية في عقد الرهن

القوةفيالتكافؤوجودلعدمينشأالذيالعقديالتوازنأعادةعلىيتركزالتعاقديةللعدالةالتقليديالمفهومأن،السابقالفرعفيعلمنا
الالتزامتنفيذيصيبالذيالإرهاقوازلةالعقديالتوازنأعادةحالةفيوكذلك،(71والقانونيةالفنيةوالدرايةالخبرةفيأوالاقتصادية

بأكملهالعقدبنودالىالنظريجبإنهإذالرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةمفهومعنيختلفالمفهومهذاإنإلا(.82المدينقبلمن
لتحقيقالمعتمدةالمعاييرفأنلذا،منفعةضياعأوخسارةمنالمتعاقدينأحديصيبقدوماطرفيهمنلكلمنهالمتحققةالأساسيةوالغاية
وهذاللعدالةالتقليديللمفهوموفقاًالتعاقديةالعدالةلتحقيقالأساسهوالترابطأوالتقابلفمعيار،المفهومينبينتختلفالتعاقديةالعدالة
المعيارأولىفقرةفينبحثلذا،عليهالمترتبةوالآثارالرهنعقدطبيعةمعيتناسبمعيارأمامنكونإذ،الرهنعقدنطاقفييستبعد

عقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقالمعتمدالمعيارسنبحثثانيةفقرةوفيالرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقالمستبعد
الرهن.

العقديالتوازنأعادةعلىلهاالتقليديالمفهوموفقعلىالتعاقديةالعدالةتتحققالرهنعقدنطاقفيالمستبعدالمعيار–أولاً
يستبعدالمعيارهذابأنوسنرى،الالتزاماتبينالارتباطأوالتقابلمعيارعلىاستناداًالتعاقديةالعدالةتتحققلذا،المتقابلةللالتزامات

الطرفينالتزامات)دورانبأنهالالتزاماتمابينالارتباطيعّرفأنويمكن،الرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقكمعيار
التعاقديةالعدالةفأنلذا،العقدطرفيالتزاماتبينيجمعأساسيالترابطفهذا(،1)تبادلياً(دوراناًالقانونيةالرابطةذاتحولالمتقابلة

البعضعنديسمىماوهذاالفريقينمنلكلحقاًيحُدِدْثمومنالآخر،الطرفعلىالتزاممقابلفيالتزامهناككانإذاوتتحققتوجد
،منه1/ف132المادةفي2010لسنة737رقمالفرنسيالمستهلكحقحمايةقانونصراحةبهاخذماوهذا(،92التبادليةبالعدالة

عقدطرفيالتزاماتبينعقديتوازنهناكيكونلاعندماالأسعارزيادةالخدماتموردأوالسلعلموردالحقأعطىعندما
النظريةوفقعلىالعقدفيالسببووجودالالتزاماتبينتقابلهناككانإذاإلاتتحققلاالتعاقديةالعدالةفأنوعليه،(.103الاستهلاك

الارتباطأوالتقابلهذاإنإلا،المتقابلةوالالتزاماتللحقوقالفعليالتنفيذخلالمنإلاتتحققأنيمكنلاالتعاقديةفالعدالة،التقليدية
العدالةأنيعنيلافهذاالارتباطأوالتقابلوجدفلوللواقعيةيفتقدالمعيارهذافأن،ذلكعنفضلاًالرهنعقدفييوجدلاالمتقدمبالمعنى
اليهمنظوراًالعقدمنمتعاقدكلعليهايحصلأنيمكنالتيالماليةالمنفعةالاعتباربنظريؤُخذلمطالماالعقدهذافيتوفرتقدالتعاقدية

التطبيقاتأغلبفيالرهنلعقدالتعاقديةالعدالةتحقيقفيعليهبالاستناديفُسّرأنيمكنلاالمعيارفهذا،الرهنعقدفيوخاصةبأكمله

2011–الأولىالطبعة–لبنان–للكتابالحديثةالمؤسسة–مقارنةدراسة–العقدتصحيح–مكيفرجريماد.تبنيهدونمنوبيانهالمعيارهذاالىأشار(2)10
.الفرنسيالفقهومنوكذلك،217ص–

Malaurie et Aynés –Cours de droit civil- les obligations- T.VI.-9, édition,1998,no.586.

.146ص–1945–العلوممطبعة–الوفاءعنالمشروعالامتناعالناهي-الديند.صلاح(1)9

التوازناختلالبكر–المجيدعبدعصمتد.ذلك:فيوأنظر.المصريالمدنيالقانونمن2/ف147والمادةالعراقيالمدنيالقانونمن2/ف146المادة(2)8
.87-86ص–1978سنة–بغدادجامعة–القانونكلية–دكتوراهأطروحةمعالجته-فيالقاضيودورللعقدالاقتصادي

وقانونالمصريالمدنيالقانونمن149والمادة.2010(لسنة1)رقمالعراقيالمستهلكحمايةقانونوكذلك،العراقيالمدنيالقانونمن167المادةأنظر(1)7
.2006لسنة67رقمالمصريالمستهلكحماية

رهناًالمرهونالعقارثمنمنالعاديينالدائنينقبلحقوقهمالمرتهنونالدائنونيستوفينصت))إذالعراقيالمدنيالقانونمن1304المادةنصانظر(3)6
القانونمن2333والمادةالمصريالمدنيالقانونمن1056المادةوتقابلهامرتبته((بحسبحقهمنهمكلويستوفيالعقارهذامحلحلالذيالمالمنتأمينياً،أو

.23/3/2006في2006لسنة346برقمالضماناتقانونبموجبصدرتالتيالفرنسيالمدني

5(2) Cass. Com.15.Fév. 2000.RTO. civ.2000,P.325 no.4 .obs. J.Mestre.

4(1) J.Mestre,E.putman et M. Billiau, Traité de droit civil ,Droit commun des sûretés réeles, Théorie générale.J. Ghestin,
L.G.D.J. ,1980, no.199.
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العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

ولاوالالتزاماتالحقوقعددفيتوازنأيالعقدلبنودعدديتوازنيحققالتقابلمعيارإنأخرىجهةذلك،منالمتضمنةالتشريعية
الرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقعليهالاعتماديمكنالذيالمعيارعنالبحثيجبالمتقدمةللأسبابنوعي.حقيقيتوازنيحقق

وهذا ما سيتم البحث فيه في الفقرة التالية .
عليهالاعتماديمكنلاالالتزاماتبينالارتباطأوالتقابلمعياربأنالسابقةالفقرةفيعلمناالرهنعقدنطاقفيالمعتمدالمعيارثانياً-

العدالةلتحقيقالرهنعقدنطاقفيعليهالاعتماديمكنالتناسبمعياربأننرىلذاالرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةتحقيقفي
تتغيروهذهالتزاملكلماليةقيمةفهناكالعقد،جانبيعلىتفرضالتيالالتزاماتبينالمتبادلةالقيمالاعتباربنظريؤخذحيث،التعاقدية

المتعاقدعلىالمفروضالالتزامفيهايتحددالأولىالمرحلة،لمرحلتينوفقاًذلكويتحددمنهالمقصودوالهدفالالتزامموضوعحسب
يقصدالتيوالأهدافبأكملهالعقدلمنظومةوفقاًمنهالمقصودالهدفالىنسبةفيهمبالغاًيكونلاأنيجبالآخرللمتعاقديقابلهالذيالحق

(.111العقدآثارلتحقيقضرورياًيكونأنفيجبفيهمبالغاًيكنلمفإذا،الأولىالمرحلةتكملفهي،الثانيةالمرحلةأماتحقيقيها
وغيرالعقدآثارلتحقيقضرورياًالعقدبنودمنبنديتضمنهالذيالالتزامكانإذاالرهنعقدفيتتحققالتعاقديةالعدالةفإن،وعليه

البحثيقتضيإذ.ذلكمنالمتحققةالماليةالمنفعةعلىالتأثيردونوآثارهوظيفتهالعقديؤديأنالىذلكيؤديثمومنتحديدهفيمبالغ
يحققبماالعقدتنظيمأعادةفيمتلازمانوالاقتصاديةالماليةوأهدافهفمضمونهيتضمنهاالتيوالاتفاقاتبنودهخلالمنالعقدهدففي

العقودفيالأتعاببدلاتلتخفيضالتعاقديةالعدالةتحقيقفيتطبيقهيمكنالتناسبمعياربأنسنرىلذا(،121للعقدالتعاقديةالعدالة
فيالمعيارهذاتطبيقسنرىوكذلك(،132البيعفيالثمنتخفيضوكذلك،الاخرىالمهنعقودوكذلكللمحاميالوكالةكعقدالمهنية

ماالتعاقدية.وهذاالعدالةيحققبماالعقدتنظيمأعادةالىاللجوءيتمكيشروطعدةتوفريشُترطولكنالقادم.المبحثفيالرهنعقد
سنحدده في المطلب القادم

المطلب الثاني الشروط العامة الواجب توفرها لأعادة تنظيم العقد لتحقيق العدالة التعاقدية
جميعفيتتوفرمشتركةشروطوهيالتعاقديةالعدالةلتحقيقاللجوءيتمكيتوفرهايجبعامةشروطاًالمقارنةالتشريعاتاشترطت

التطرقيتمالتيالتطبيقاتهذهمنتطبيقبكلالخاصةالشروطعنفضلاً،الرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةلتحقيقالتشريعيةالتطبيقات
اليهيسّعىالذيالهدفالىترجعالتيالعامةالشروطعلىمقتصراًالمطلبهذاموضوعسيكونلذاالتطبيقاتهذهفيالبحثعنداليها

تنظيمإعادةإنهيالشروطهذهفأن،لذاالعقدآثارفيالتناسبطريقعنالعقدطرفيبينالتعاقديةالعدالةإعادةوهوالتشريعيالتدخل
العدالةتحقيقيطلب-منالمدينيتسببلاأنيجبأخرىجهةمنالعقد،آثارفيمؤثرخللوجوديقتضيالتعاقديةالعدالةلتحقيقالعقد

التعاقدية- في إختلال العدالة التعاقدية وهذان الشرطان سيتم البحث فيهما في الفرعين الآتيين .
الفرع الأول وجود خلل مؤثر في آثار العقد

عقدنطاقوفي،والالتزاماتالحقوقفيالعقدآثارفيمؤثرخللأمامكناإذاإلاالتعاقديةالعدالةتحقيقلطلبمسوغهناكيكونلا
الدائنالعقدأطرافمنطرفكلعليهايحصلالتيالماليةوالمنفعةوأهدافهالعقدلغايةبالنظرمؤثراًالخلليكونأنيجبالرهن

فقرتيهافي170المادةمنهاقانونيةنصوصعدةفيالشرطهذاالىتطرقالعراقيالمدنيالقانونأن(.ويلاحظ141والراهنالمرتهن
ويجوزضررأييلحقهلمالدائنيكونأنالمديناثبتإذامستحقاًالقضائيالتعويضيكونولا–2)....فيهاجاءاذوالثالثةالثانية

أما–3.الفقرةهذهيخالفاتفاقكلباطلاًويقعمنهجُزْءفينفُذَِقدالأصليالتزامإنأوفادحاًكانالتقديرأنالمديناثبتإذاتخفيضه
خطأًأوغشاًارتكبقدالمدينأنأثبتإذاإلاالقيمةهذهمنباكثريطالبأنللدائنيجوزفلاالاتفاقيالتعويضقيمةالضررجاوزأذا

في85/1097رقمالقانونبموجبالتشريعيالتعديلبموجبالصادرةمنه1152المادةفانالفرنسيالمدنيالقانونأما(،152جسيماً(
التعويضتقدرالتيطرفيهبينالمبرمةوالاتفاقاتالعقدبنودتعديلفييتدخلأنللقاضيفأجازتالاحكامهذهتضمنت،11/10/1985

اتفاقوكل،لالتزامهالمدينتنفيذعدمنتيجةالدائنيصيبالذيالضررمعيتناسبلازهيداًتقديراًأوعالياًتقديراًتتضمنكانتاذا
تقليلهأوللتعويضالاتفاقيالتقديرزيادةفييتدخلأنللقاضيبأنيتضح،ذلكوفقوعلى(.161مكتوبغيريعدتقدممامعسيتعارض

المترتبالالتزامتنفيذعدمنتيجةيستحقهمماأكثرالمتعاقدينأحدلايحصلثمومنالعقدتنفيذمرحلةاثناءالتعاقديةالعدالةلتحقيقوذلك
فيهمبالغاًلايكونأنْيجبالآخرالمتعاقدعلىالمفروضللألتزامماليةمنفعةمنالمتعاقدعليهيحصلمابمعنىالآخر،الطرفذمةفي

يعدخلافهعلىاتفاقوأيالعامالنظاممنالمتقدمةالنصوصوفقعلىالقانونجعلهالأمروهذاالتعاقدية،العدالةتحقيقمعاييرحسب
الشرطبمقتضىحكمالضررقيمةوبينالجزائيالشرطقيمةبينتناسباًالقاضيووجدالتعويضإستحقاقشروطتحققت.فأذاباطلاً

الشرطلايستحقإذ،التساويلاالقيمتينبينالتناسبملاحظةالقاضيعلىوينبغي،الجزائيالشرطقيمةفيتعديلدونالجزائي
مبالغاًوكانالضررمعلايتناسبفادحاًالتقديرأنأثبتإذاتخفيضهويمكنضررأييلحقهلمالدائنأنالمديناثبتإذاالجزائي

المجيدعبدد.:-فيالاتفاقيالتعويضتفصيل.وانظرمنه225والمادةالثلاثبفقراتهامنه224المادةالمصريالمدنيالقانونفيالاحكامهذهوتقابل(2)16
بغداد–الاهليةوالنشرالطبعشركة–ثانيةطبعة–الاسلاميبالفقهالمقارنةمعالالتزاماحكامفيالثانيالجزء–العراقيالمدنيالقانونشرحفي–الموجزالحكيم

بعدها.وما41ص–1967-

15(1) B.oppetit- le rôle du juge en présence de problémes économiques en droit civil francais, Travaux de lάssociation,
H.Capitant,Dalloz ,Tome XXII, 1970 p.188.

.225ص–سابقمصدر–فرجريماد.عننقلاً

14(2)  Malaurie et Aynés – Ouvr .Préc- no.590.
13(1)  Marty et Raynaud- droit civil –les obligations -2 édition –tom 1, les soureces- Sirey -1988 –no. 225.

12(1) Mazeaud(H.L etJ),Chabas-lecons de droit civil- obligations- Théorie générale- 9 édition-Montchrestien-1978-n0.186
وكذلك الاجتهادات القضائية الفرنسية

Com.26 mai 1992,18 fév,1992. Dalloz.1993 P.57. note ch. Hamoun.com8.juin 1993.RTD.civ-1994-P.349 no.j.Mestre.

واضحإختلالإحداثآثارهامنأوموضوعهايكونالتيتلكالمستهلكينأوالمهنيينوغيرالمهنيينبينالمبرمةالعقودفيتعسفيةشروطاً)تعدفيهاجاءاذ(3)11
بين حقوق والتزامات الاطراف في العقد(.

.459ص–2008-الاولىالاسكندرية-الطبعة–الجامعيالفكردار–مقارنةدراسة–الالكترونيالعقدإبرامابراهيم-ممدوحخالدد.عننقلاً
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
آثارفيمؤثراًالخللكاناذاالتعاقديةالعدالةلتحقيقالتعاقدفيالضعيفالجانبلحمايةالمقارنةالتشريعاتتدخلتثانيةجهة(.من172فيه

ضارفيهاالغامضةالعباراتتفسيرتجيزولم(،183الاذعانعقودفيمنهاالأعفاءأوالتعسفيةالشروطتعديلخلالمنوذلك،العقد
التيالتعسفيةالشروطمنالضعيفالطرفلحمايةالقضاءلتدخلالمسوغهيالعدالة(،ففكرة194مديناًأمكاندائناًالمذعن،بمصلحة
وإعلامهمالمستهلكينحمايةبشأن10/1/1978قانونمن45المادة،فأنالفرنسيالمشرعموقفأما.(205القويالطرفعليهفرضها

النفوذتعسفبواسطةالمستهلكينأوالمهنيينغيرعلىمفروضةأنهايبدوالتيالشروط(35)للمادةوفقاًتعسفيةشروطاًتعدفيها)جاء
قانونفيالاحكامذاتعلىالفرنسيالمشرعهذاأكدوكذلك(.211فاحشة(ميزةالأخيرلهذاويعطيالآخرالطرفمنالاقتصادي
يجوزعندها،مؤثراًالخلليكونأنتعسفياًالبنديعدحتىأشترطتقدالنصوصفهذه،(10/2/1995222فيالصادرالاستهلاك

بندكلالأستهلاكعقدفيتعسفياًالشرطيعدإذ.العقودهذهفياقتصادياًالقويالطرفيفرضهاالتيالتعسفيةالشروطتعديلللقاضي
منمفرطةمنفعةوتحقيقالتوازناختلالالىيؤديمماوالمعرفيوالمهنيالاقتصادينفوذهمستغلاًالمستهلكعلىالمهنييفرضه

لهذاالتعاقديةالعدالةلتحقيقالقضاءتدخليتطلبمما،رفضهأوقبولهسوىبوسعهليسالذيالمستهلكحسابعلىالشرطهذاجراء
رقمالمستهلكحمايةقانونفيالمصريالمشرعحددوقد(.233بتعديلهاآثارهامنالتخفيفأومنهاالمذعنالطرفبأعفاءأماالعقد

أوعقدفييردشرطكلباطلاً)يقعأنهعلىالقانونهذامن(10المادة)نصتحيثبالبطلانالشروطهذهمصير2006لسنة(67)
منأيمنالخدمةمقدمأوالسلطةموردإعفاءالشرطهذاشأنمنكانإذامستهلكمعبالتعاقديتعلقمماذلكغيرأومستندأووثيقة

ابرامعلىاللاحقهالارهاقحالةفيالتعاقديةالعدالةتحقيقبهدفالتشريعاتتدخلتثالثةجهة(.من244(القانونبهذاالواردةالتزاماته
يتوقعهالماقتصاديةظروفوطرأت،مؤجلاًتنفيذهاوكانالتنفيذالفوريةأوالتنفيذالمستمرةالعقودمنالقصدكانفأذا،العقد

العقديةالمعاملاتفيالمألوفالحدعنتخرجفادحةخسارةلهيسببلالتزامهالمدينتنفيذيكونأنالىأدتالتعاقدعندالمتعاقدات
بأنقاص(.ويقصد251التعاقديةالعدالةتقتضيهالذيالحدالىالالتزامهذاينقصبلالعقدفيوردكماالتزامهتنفيذعلىلايجبرفالمدين
ليسولكن(.262المدينالتزاماتبأنقاصأوالدائنالتزاماتبزيادةامايكونوهذاالارهاقيرفعأويزيلالذيالحدالىتعديلهالالتزام

المديناحوالعنالنظربغضالعقديةالعدالةموضوعالعقدالىالنظريجبوأنماالتعاقديةالعدالةلتحقيقالتدخليستوجبأرهاقكل
غيرالفادحةالخسارةبسببللعقدالعقديةالعدالةإعادةهيالغايةلأن،الملتزموليسالالتزامفيالأرهاقتحديدفيفالعبرة،الخاسر
الاعتداددونموضوعيبمعيارالمألوفةغيرالفادحةللخسارةينظرثمومن(.273متوقعغيرطارئظرففيحصلتالتيالمألوفة

الخسارةهذهلاتحدثحينفيللمدينفادحةخسارةاحداثفيطفيفارهاقيتسبببأنيحدثماكثيراًلأنللمدينالشخصيةبالظروف
الالتزامتنفيذلهتتيحووسائلضخمةثروةلهكبيراًتاجراًالمثالسبيلعلىكاناذاجسيماًالارهاقكانمهماآخرلمدينالفادحة
(.284بسهولة

الفرع الثاني عدم تسبب المدين بإخلال العدالة التعاقدية
العقدطبيعةحسبوذلك،العقداطرافمنطرفأيعليهايحصلالتيالماليةالمنفعةفيمؤثراًيكونالعقدآثارفيالمؤثرالخللأن

الخلليكونلاانيشترطذلكعنفضلاً،التعاقديةالعدالةلتحقيقالتدخليستوجبالعقدمنحصولهاالمرادوالاهدافالتعاقدوظروف
تسببأوالمدينخطأنتيجة،التعاقديةالعدالةلاختلالالمسببالعقديالخللكانأذاأمابحدوثهتسببأوالمدينخطأعنناتجاًالعقدي

يعدإذ،الإنهيارمنالعقدعلىللمحافظةالشرطهذااهميةتظهروعليه(.291التعاقديةالعدالةلتحقيقمبررامامنكونلافعندهافيه
ضغطوسيلةللعقدالتعاقديةالعدالةإعادةيكونانيمكنفلاذلكومع،انهيارهوتجنبالعقداستمراريةعلىيحافظخلالهامنوسيلة
لاخللاًهناككاناذاإلاالتعاقديةالعدالةتحقيقامامنكونانيمكنلاوانما،الأحوالوبجميعمطلقبشكلالدائنبوجهالمدينبهايتمتع
فضلاًالتعاقديةالعدالةاختلالتسببوالتيمنهيخففأوالخللهذاآثاريبعدأنالأخيريستطعفلمالمدينقبلمنمقاومتهأودفعهيمكن
عدمشرطوهوالقاهرةالقوةشروطأحدمعالشرطهذا(.يتشابه302الخللحدوثيقللكيبوسعهمابكلالمدينيقومأنيشترطذلكعن

القاهرةالقوةفيأنهإلا،التعاقديةالعدالةلاختلالالمسببالخلليقابلالحدثفهذا،القاهرةالقوةيسببالذيالحدثمقاومةأمكانية
التعاقديةالعدالةلاختلالالمسببالخللإنحينفي،لالتزامهالمدينتنفيذاستحالةالىمؤديةالحدثودفعمقاومةإمكانيةعدميكون

30(1) Alain Bénabent- droit civil – les obligations – Montchrestion- no.335.

2/ف14)المادةفيوردتالعبارةوذات(فادحةبخسارةيهددهبحيثللمدينمرهقاًصار)المصريالمدنيالقانونمن2/ف147المادةبهجاءتماوهذا(4)29
من القانون المدني العراقي.

مؤلفهفيالسنهوريالدكتورالاستاذاكدهماالىبالاضافة.162-161ص–1971–الفكردار–الطارئةالظروفنظرية–الترمانتينيالسلامعبدد.(3)28
–لبنان–بيروت–الحقوقيةالحلبيمنشورات–الجديدةالثالثةالطبعة–الاولالمجلد–الأولالجزء–الالتزاممصادر–الجديدالمدنيالقانونشرحفيالوسيط
العقد(.شأنهافيأبرمالتيللصفقةإلافيهينظرلاالمدين)وارهاقذكرإذ.723ص-2000

نديم-مطبعة–الخامسةالطبعة–الالتزاممصادرفيالأولالجزءالمدني-القانونشرحفيالموجزالحكيم-المجيدعبدد.:فيالحالتينهاتينتفعيلانظر(2)27
.397-396–ص1977بغداد-

المصري.المدنيالقانونمن2/ف147المادةوتقابلهاالعراقيالمدنيالقانونمن2/ف146المادة،الاحكامبهذهجاءت(1)26
.293ص–سابقمصدر–رشوانحسنرشواند.عننقلاً(4)25

9–ص2002-النهرينجامعة–الحقوقكليةالىقدمتدكتوراهاطروحة–مقارنةقانونيةدراسة–العقودفيالتعسفيةالشروط–الجميليبراكسليماند.(3)24
.50ص-1998-القاهرة–العربيةالنهضةدار–مقارنةفقهيةدراسة–الاذعانعقودنطاقفيالعقديالتوازن–السلامعبدسعدسعيدد..

.www.ec.europa.euالالكترونيالعنوانعلىمتاحالفرنسيةباللغة1/2/1995في95/96رقمالفرنسيالاستهلاكلقانونالكاملالنص(2)23
22(1) L’article 35 du 10 janu .1978.

.302ص–1974–اليرموكمطبعة–الأولىالطبعة–العقودتنفيذفيالنيةحسنمبدأ–صالحالملاناجيالجبارعبد(5)21
المصري.المدنيالقانونمن2/ف151والمادة،العراقيالمدنيالقانونمن3/ف167المادةأنظر(4)20
الفرنسي.المدنيالقانونمن1168والمادة،المصريالمدنيالقانونمن149،المادةالعراقيالمدنيالقانونمن2/ف167المادةأنظر(3)19
.43ص–سابقمصدر–الحكيمالمجيدعبدد.(2)18

17(3) Lάrticle 1152:lorspue la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une somme plus forte, ni
moindre.

Néanmoins, lejuge peut, même d’affice, modérer ou augmentere la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement
excessive ou dérisoire.Toute stipulation contraire sera réputée non écrite).
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العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

الثانيالمبحثفيسندرسهماوهذا(.313العقدطرفيبينالعقديالتوازناختلالالىفقطيؤديوأنماالالتزامتنفيذاستحالةالىلايؤدي
حقهعلىالدائنيحصلوأنماالتنفيذاستحالةالىمؤديةجميعهاغيرانحيثالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةاختلالتطبيقاتفي

يرادالذيالمدينقبلمنالدفعامكانيةفعدممالية،لمنفعةالراهنخسارةالىمؤديهأوالراهنفيهايستغلفيهامبالغبوسائلالمضمون
أنيمكنهلاأيالتعاقديةالعدالةفيالاختلالذلكلمواجهةشيئاًيفعلانالمدينإستطاعةعدمهوالتعاقديةالعدالةلتحقيقلمصلحتهالحكم

الدائنعليهايحصلالتيالفائدةمعيتناسبلاللراهنضرريسببالرهنعقدفياتفاقوجدلوالمثالسبيلفعلى.الاختلالهذايتجنب
الراهنلأنالتعاقديةالعدالةفيخللاًيسبباتفاقهكذايتضمنالذيالبندهذافأن،الاتفاقهذابوجودالقانونيسمحولاالمرتهن

غيرالخللهذايعدعندها،العقدابرامالىلحاجتهنظراًذلكيفعللاانالصعبمنولكن،العقدابرامعدمبواسطةإلادفعهلايستطيع
وهذابسببهأوهنا-الراهن-وهوالمدينبفعليكنلمالعقداصابالذيالتعاقديةالعدالةفيالخللفهذادفعهممكنوغيرمقاومتهممكن
منالخللهذاحدوثعنوسيلةمنأمامهيكنولممنهالمقصودةالمنفعةوفقعلىالعقدتنفيذالىيسعىانهإذالاخيرنيةحسنعلىدليل
ذلكوكانمنهاالتخفيفأوالتعاقديةالعدالةفيالخللحدوثلمنعفعلهيمكنمايعمللمأوبالخللتسببقدالمدينكانإذا،اخرىجهة

أنيمكنلابأنهذلكعلىويترتب.(321نيتهسوءنتائجيتحملأنإلالهلايمكنالمدينفهنا،منهتعمدأوواهمالبتقصير،باستطاعته
يمكنفلا،العقداستمراريةفيرغبةالمدينلدىيكونأنيجبأيتحقيقهايطلبمنبيدمماطلةأداةللعقدالتعاقديةالعدالةإعادةيكون

هيوهذهالمرتهنالدائنسببهالتعاقديةالعدالةفيالخللكانإذا(.أما332التعاقديةالعدالةتحقيقطلبمنالنيةسيءالمدينيستفيدأن
النظاممعيتفقولاللراهنخسارةيسببأوفيهمبالغاًشرطاًبوصفهأماالمرتهنالدائنبسببتكونالتي،الرهنعقدفيالراجحةالحالة
(.ومن343الباطلالشرطباستبعادفيكونتحقيقهاأماذلك،يبررخلللوجودالتعاقديةالعدالةتحقيقامامنكونالحالةهذهففي،العام

ولاتقتصرالاختلالمنللمستفيدفيهامبالغمزاياأمامنكونانيجبالتعاقديةالعدالةاختلالأمامنكونكييشترطأنههناذكرهالجدير
،التعسفيالشرطفيالحالاتاكثرفييتحققماوهذا،فيهسبباًالمدينيكونولامؤثراًيكونأنشأنهمنكلوإنماالنقديةالمزاياعلى

القانونيالفقهويذكر(.351التعاقديةالعدالةتحقيقوفقعلىالمهنيفرضهالذيالتعسفيالشرطتعديلفيسلطةللقاضيالمشرعمنحإذ
تسُيءآثارعليهويترتبعمدياًفعلاًيأتيالذيالمتعاقدبأن،التعاقديةالعدالةلتحقيقتوافرهاالواجبالشروطمنالثانيالشرطبصدد

هذايكنلماذاحالةفيالأمروكذلك،فقدهاالذيللعقدالتعاقديةالعدالةإعادةيطلبأنلهيجوزلا،العقداقتصادياتبقلبلمركزه
العقداقتصادياتقلبالىأدتالتعاقدظروففيتغييرذلكعلىوترتبوالحذرالحيطةيتخذولموقصرأهملقدوأنمامتعمداًالمتعاقد

معناهذلكعكسالقوللأن،الخللوراءالسببهيالاقتصاديةالظروففيالتغييرمنالمتضررالمتعاقدارادةتكونفلاصالحه،لغير
يواجهأنالتغييرمنالمتضررالمتعاقدلايستطيعأنيشترطوكذلك(.362إهمالهأونيتهسوءمنالمهملأوالنيةسيءالمتعاقديستفيدان

هذهالتعاقديةالعدالةبتحقيقالمطالبةلهلايحقفأنهذلكبامكانهكانأذاأمامنها،التقليلأودفعهابأمكانيةالتغييرذلكمنالمتولدةالآثار
منحالةبكلتتعلقخاصةشروطهناكولكنإختلالها.عندالتعاقديةبالعدالةالمطالبةيمكنحتىتحقيقيهاالواجبالعامةالشروطهي

التطبيقاتدراسةعندالقادمالمبحثفيعنهاسنتحدثاخرىالىواحدةمنوتختلفالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةتحقيقحالات
التشريعية.

المبحث الثاني التطبيقات التشريعية المتضمنة تحقيق العدالة التعاقدية في نطاق عقد الرهن
القسمالضمان.وهوالعينيالتأمينغايةلتحقيقجميعهاتهدفالتطبيقاتمنقسمينبوجوديقتضيالتعاقديةللعدالةالمتقدمالمفهومإن
القانونعليهنصمايخالفالمرتهنللدائنرهناعطاءللراهنيمكنفلاالدائنينبينبالمساواةالاخلالأساسهاالتطبيقاتهذهمنالأول

هذهمنالآخرالقسماما.قانونينصالىالاستناددونآخردائنعلىالمرتهنينالدائنيناحدتفضيلللراهنلايمكنالأمروكذلك،
ثمومنضرراً،بكليهماأوالعقدطرفيباحد،ويلحقالاساسيةالعقدغايةمعيتعارضببندالعقدبأقترانيتحدداساسهافانالتطبيقات

هذاسيقسموعليه.ارادياًأووجوبياًاستبعاداًالعقدمنالباطلالجزءباستبعادالعقدلهذاالتعاقديةالعدالةاعادةعلىالتطبيقاتهذهتقوم
التطبيقاتالثانيالمطلبوفيالدائنين،بينبالمساواةالاخلالعلىالقائمةالتطبيقات،الأولالمطلبفي،سندرسمطلبينالىالمبحث

القائمة على وجود بند في عقد الرهن يسبب ضرراً لاحد طرفيه أو كليهما.
المطلب الأول التطبيقات القائمة على الاخلال بالمساواة بين الدائنين

المدينأموالمنمالتخصيصطريقعنالاخرينعلىالمرتهنالدائنيفُضَِلإذالدانيينبينالمساواةعدمانشاءعلىالرهنعقديقوم
لذاالقانونبنصيكونوهذاالمرتبةفيالتاليينالمرتهنينوالدائنينالعاديينالدانينبقيةعلىويتقدمالمضمونالدينلدفعالغيرأموالأو

بتصرفتضررهاوعدممصالحهمعلىوللحفاظوالريبةالشكفترةفيالراهنالمدينتصرفاتمنعموماًالدائنينحمايةالمشرعحاول
الدائنينمواجهةفيالتصرفنفاذبعدمالحمايةجاءتلذا،الدائنينبينالمساواةعدميخلقالرهنهذاوجودلأن،الرهنعقدطرفي

الدائنينمواجهةفيالرهنعقدابرامفيالمدينتصرفنفاذعدم،السببولذات،المشرعقررالامروكذلكلهالتاليينالمرتهنين
لذا،دائنيهحقفيالمدينتصرفاتنفاذعدمدعوىشروطوتوفرالرهنعقدابراموراءمنوالاحتيالالغشقصدهكانإذاالمرتهنين

وقانونالمصريالمدنيالقانونمن149والمادة2010لسنة(1)رقمالعراقيالمستهلكحمايةقانونمن(1)والمادة،عراقيمدنيقانون3/ق167المادة(1)36
أن"17/11/1970فيالمؤرخ1968/ح/1518المرقمقررهافيالعراقفيالتمييزمحكمةبهقضتماوهذا.2006لسنة67رقمالمصريالمستهلكحماية
الاذعانبعقودالخاصةالمدنيالقانونمن167المادةاحكامتشملهتعسفياًشرطاًيعتبرالخزنأجورمضاعفةلهايجوزالذيالسككمصلحةمعالعقدفيالشرط

مطبعة–المحاميننقابةعنتصدر–1971–الاولالعدد–القضاءمجلةفيمنشور–"الشرطهذاتعديلالمتقدمةالمادةمنالثانيةللفقرةاستناداًوللمحكمة
.95-89ص–بغداد–العاني

35(3) Marty et Raynaud –ovur- préc- no. 226.
34(2) Marty et Raynaud –ovur –préc , 225.

.471–ص470ص–سابقمصدر–رشوانحسنرشواند.(1)33

ص–1994–طبعمكاندون–المدنيوالقانونالاسلاميالفقهفيمقارنةدراسة–الالتزامعلىوأثرهاالاستحالة–الروميسعدبنعليالوهابعبدد.(3)32
238.

20ص–1995اسيوط-جامعةالحقوق-كليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–العملقانونفيوأثرهاالقاهرةالقوة–أحمدمحمدصلاحذلكالىأشار(2)31
ومابعدها.
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
تجاهالراهنالمدينتصرفنفاذعدمطريقعنالأول،بطريقينالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةتحقيقتطبيقاتالمطلبهذافيسندرس

الدائن المرتهن والثاني عدم نفاذ تصرف المدين الراهن المفلس خلال فترة الريبة والشك وذلك في الفرعين الآتيين .
الفرع الأول عدم نفاذ تصرف المدين الراهن تجاه الدائن المرتهن

مرتهناًكانولوآخردائناًالمرتهنالدائنعلىيفُضلأنْلهيمكنفلاالمرتهنالدائنلصالحالرهنإعطاءفيالراهنالمدينأرادةتتقيد
يكونأنجوازعدمتقتضيالتيالتعاقديةللعدالةتحقيقاًالمرتهنالدائنمواجهةفيتصرفهينفذلابذلكقيامهوعندوالغشبالاحتيال
فيهالمطعونالقانونيالتصرففيتوفرهاالواجبوالشروط.الضمانوهيالأساسيةالرهنغايةمعمتعارضاًالطرفينأحدتصرف

المفقربالتصرفويقصد(،371الدائن)المدعي(لحقالوجودفيوتالياًمفقراًيكونأندائنهحقفيالمدينتصرفاتنفاذعدمدعوىفي
للتصرفالواسعبالمعنىأخذتقدالمقارنةالتشريعاتإنيتضحهذا(.من382إلتزاماتهفييزيدأوالمدينحقوقمنينقصالذيهو

والزيادةالحقوقمنالإنقاصبهيقصدفأصبحالتزاماتهفييزيدالذيالتصرفأماالمدين.حقوقمنينقصالذيالتصرففهوالمفقر،
عنكذلكيكونالحقوقإنقاصطريقعنيكونكمابالدائنينالأضرارمعاً،لأنالحالتينعالجقدالمشرعيكونوبذلك،الالتزاماتفي

التصرفصورمنإنتقدم،ماوفق(.وعلى391الدائنينالىبالنسبةالحالتينفيواحدةفالنتيجة،بينهمافرقلاالالتزاماتزيادةطريق
دونالدائنينلبعضالوفاءأوحقدونآخرعلىدائنتفَْضيلصورة،المدينتصرفنفاذعدمبدعوىفيهالطعنيمكنالذيالمُفْقرِ
مثلاًكالرهن،خاصاًضماناًإعطائهعلىإتفقأو،كالهبةضارتصرفاًلهوتصرف،الدائنينأحدمعالراهنالمدينأتفقفأذا،بعض
بدعوىفيهالطعنيجوزمفقراًالتصرفهذايعدالخاصالضمانهذالولاليتقدمكانماأنهأي،حقدونالدائنينسائرعلىبهيتقدم
علىالمدينمنحصلقدالدائنفيهايكونالتيالأولىالحالة،حالتينبينهناالتمييزويجب(.402دائنيهحقفيالمدينتصرفنفاذعدم
غشفيهالطعنجوازفييشترطولاتبرعاًهذاالتصرفيكونعندها،مقابلدونالتصرفمحلالحقعلىحصلأوالضمانهذا

مقابلعلىالراهنالمدينحصلإذا،الثانيةالحالةفيأما(،413الضمانأعطىالذيالمدينغشولابل،الحقعلىحصلالذيالدائن
معاوضة،التصرفيكونعندها،الدينمنجزءًأسقطأوجديداًأجلاًالمدينأعطىأوالدينأصلوفىكأن،المرتهنللدائنأعطىلما

،الدائنينسائرعلىحقدونالدائنيتقدمأنالضمانهذامنقصداأنهماأثباتأي،والمدينالدائنمنكلغشأثباتعندهاويشترط
ميزةعليهحصلالذيالدائنيفقدفعندهاخاصضمانالتصرفهذاكانوإذا،المرتهنالدائنحقفينافذاًالتصرفيكونلاعندها
المادةفي،1/7/2010في737/2010رقمالفرنسيالاستهلاكقانونالمفقرالتصرفالىأشاروقد(.421إليهايسعىكانالتيالتقدم
الفرنسيةالقضائيةالقرارات(.ومن432إعسارهتفَاقمالىيؤديأنْشأنهمنالذيالتصرفمنالمدينمُنع،إذمنهاالسادسةالفقرة331

تتلخص،1977الثاني//تشرين15فيالفرنسيةالنقضلمحكمةقرار،عوضبدونالراهنالمدينمنالصادربالتصرفيتعلقبما
وتقدمالدائنينلصالحقضائيعقاريبتامينمحملةأموالهجميعوالذيبسرقةالمدانأبيهلصالحعقارياًرهناًرتبالمدينبأنوقائعها

لذا،لهالدائنينومتابعةملاحقةمنالعقارأخراجبهدفالدائنينلصالحالمرتبالقضائيالتأمينقبلالعقاريالرهنسجلإذالأخيرعلى
مواجهتهمفينافذاًغيرالعقاريالرهنيكونثمومن،الدائنينحقفيالمدينتصرفاتنفاذعدمدعوىرفعللدائنينالمحكمةأجازت

الذيالدائنغشتوافرلايشترطالقرارهذاففي(.443دائنيهحقوقمنللتهربالمدينمناحتيالاًتملأنهالقضائيللتأمينسابقاًإنهرغم
الصددهذاوفي،المتصرفالراهنجانبمنالأحتيالوجوديشترطوإنماالتبرعاتمنالتصرفكونالعقاريالرهنعلىحصل
يصيبالذيالضررلمعرفتهوذلكالمتصرفالمدينلدىالايذاءنيةبتوافرالاحتيالنصرفانيمكن))آلاين((أنهالفرنسيالفقهيذكر

التصرفكاناذاأما(.454بدائنيهالإضرارالىسيؤديتصرفهوأنالماليمركزهيعلمماداماعارةفيزيادةأوإعسارهنتيجةالدائن
الراهنالمدينمنكليكونأي،المدينغشمعإليهالمتصرفتواطئُإثباتيشترطفأنه،معاوضةالراهنالمدينمنالصادر

التصرفاتنفاعدمدعوى)انقراراتهافيالفرنسيةالنقضمحكمةصراحةأكدتهماوهذا،بالدائنينالاضرارقصداقدإليهوالمتصرف
شرطفقدتقدفالدعوىالمتصرفغشإلايثبتلمداموماوالاحتيالبالغشالمدينمعالمتواطئينالدائنينعلىإلاتطبقأنْلايمكن

والمرادالراهنالمدينمنالصادرالتصرفيكونأنيجبآخرجانبمن(461نافذاًصحيحاالعقاريالرهنيكونثمومنوجودها
الدائنحقيكنلمفأذا(.472التصرفهذافييطعنالذيالمرتهنالدائنلحقالوجودفيتالياًالتصرفاتنفاذعدمبدعوىفيهالطعن

47(1) Cass civ 25 –janu-1983. عننقلاً
46(4) Alain Bénabent- ouvr,préc-no.856-857.

45(3) Cass civ.15.nov .1977. عننقلاً
J.Mestre, E.putman et M-Billiau-ouvr,pré-no.150.

44(2) L’article 331-6-code de la consommation ((…LL peut également les subordonner ά L άbstention par le débiteur déctes
qui aggraveraient sin insolvabilité. …..)).

الفقه.فيذلكتفصيلوأنظر.المصريالمدنيالقانونمن3/ف238والمادةالعراقيالمدنيالقانونمن3/ف264المادة(1)43

2–جالوسيط–السنهوريالرزاقعبدد.الفقهفيوأنظرالمصريالمدنيالقانونمن2/ف238المادةوتطابقهاالعراقيالمدنيالقانونمن2/ف264المادة(3)42
100-99ص–سابقمصدر–الثانيالجزءالعراقي-المدنيالقانونشرحفيالموجز–الحكيمالمجيدعبدد..1016ص–سابقمصدر–

Alain Bénabent- ouvr, prév-no.857.

هذهمنحرمانإلاعليهيترتبفلا،حقهدونآخرعلىدائنتفعيلإلابالغشيقصدلمإذا)فيهاجاءإذمنهاالأولى/الفقرة268المادةاحكاموفقعلىوذلك(2)41
الفرنسيالفقهوفيالفرنسيالمدنيالقانونمن1167والمادة.منه242المادةمنهالأولىالفقرةالمصريالمدنيالقانونفيوتطابقهاالميزة(

Alain Bénabent – ouvr ,préc –no:855
إذ يذكر هذا الفقيه بأن عقد الرهن لاتتحقق فيه العدالة التعاقدية إذا وُجِد تصرف يفُقد التوازن بين المتعاقدين كهبة أو بيع بثمن تافه.

.196–ص2008-مصر–القانونيةالكتبدار–دائنيهعلىالمدينتصرفاتنفاذعدملدعوىالقانونيةالطبيعة–محمدالقادرعبدبنمحمدد.(1)40

هذانفاذعدميطلبأنبهضارتصرفمدينهمنوصدرالاداءمستحقحقهأصبحدائنلكلفيها)يجوزجاءاذالعراقيالمدنيالقانونمن263المادة(2)39
الشروطتوافرتمتىوذلكإعسارهفيالزيادةأوالمدينإعارعليهوترتبالتزاماتهفيزادأوالمدينحقوقمنأنقصقدالتصرفكانإذاحقهفيالتصرف

.(منه237)المادةالعراقيالمدنيالقانونفيوتقابلهاالتالية(المادةفيعليهاالمنصوص

شرطفيالوسيط–السنهوريالرزاقعبد.د.بعدهاوما307صطبع-ومحلسنةبدون–للالتزاماتالعامةالنظريةفيالوجيز–الناهيالدينصلاحد.(1)38
.1012ص–2000–بيروت–الثالثةالطبعة–الثانيالجزء–الجديدالمدنيالقانون

–القاهرة–الالتزاممصادر–الأولالجزء–للالتزاماتالعامةالنظرية–حجازيالحيعبدد..459ص–سابقمصدر–رشوانحسنرشواند.(2)37
.585–ص1962
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العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

ً منهصدرقدالراهنالمدينإنفيهايثَْبتْالتيالحالاتفيإلاللتظلموجهللدائنيكنلمفيهالمطعونالتصرفعلىوجودهفيمتقدما
فيهقبَلتالتيالفرنسيةالنقضلمحكمةأعلاهفياليهالمشارالقرارفيجاءالتقدمميزةمنالمستبقليالدائنحرمانبهقصدإحتيالاً
غيرفيأما.(483الراهنالمدينمنالصادرللتصرفلاحقاًالتصرففييطعن،الذيالدائنحقانرغمالتصرفاتنفاذعدمدعوى

الصادرالتصرفتاريخالىبالنسبةحقهأسبقيةيثبتأنيجبالتصرفاتنفاذعدمبدعوىيطعنالذيالدائنعلىيجب،الحالاتهذه
خرجقديكونفيهالمتصرفالماللأنمنهويتضرريشكوأنْللدائنكانلماالدائنحقوجودقبلالتصرفتملوإذ،الراهنالمدينمن
علىإعتمدإنهيقالحتىالعامالضمانمنجزءاًالمدينفيهتصرفالذيالحقيكنلموقتوفي،الدائنحقنشوءقبلالمدينذمةمن

التصرفوقتموجوديكنلمبدائنالإضراربتصرفهأراد،وأنهالمدينجانبمنالغشتصوريتعذرذلكعنوفضلاً،الحقهذاوجود
هذافييطعنأنْللدائنيجوزعندها،قريبوقتفيمديناًسيصبحإنهمتوقعاًالتصرفبهذاقامقدالمدينكاناذاحالةفيالإ،

قدالمدينجانبفيالغشلانوذلك،المدينلتصرفتالحقهانمنبالرغم،دائنيهتجاهالمدينتصرفاتنفاذعدمدعوىفيالتصرف
المفلسالمدينتصرفاتحالةفيالدائنينبينبالمساواةالاخلالاساسعلىالدائنينلحمايةالمشرعتدخلاخرىجهة(.من491توافر

خلال فترة الشك والريبة وهذا ما سنراه في الفرع الثاني في حالات عدم نفاذ تصرف الراهن خلال هذه الفترة.
الفرع الثاني عدم نفاذ تصرف المدين الراهن خلال فترة الريبة والشك

لاحكاموفقاًوالريبةالشكفترةفيالراهنالمدينتصرفاتمنالمرتهنينالدائنينومنهمعموماًالدائنينلحمايةالمشرعتدخل
المفلسالمدينيبرمهاالتيالتصرفاتبحكمخاصةأحكاماًوضعفقد،ديونهدفععنالتاجرالمدينيتوقفالتيالفترةوهي(.502الافلاس

وتضافالإفلاسبإشهارالحكمصدورلحينالدفععنمتوقفالمدينأنفيهيثبتالذيالوقتمنالفترةهذهوتتحددالفترةهذهخلال
الىالمفلسيعمدأنفيالمشرعخشيإذ(.513المدينتصرفاتلبعضبالنسبةالدفععنالوقوفتاريخعلىالسابقةالعشرةالأيام

من603المادةفيجاءإذ،الإفلاسحكمصدوربعدفيهاوالتصرفأموالهأدارةعنيدهرفعقررلذاالدائنينبينبالمساواةالإخلال
أموالهإدارةمنالإفلاسإشهارحكمصدوربمجردالمفلسيمنع)الإفلاسبأحكامالمتعلقة1970لسنة149رقمالعراقيالتجارةقانون

المفلسالتاجريدرفعاللازممنكانلذا،الدائنينبينبالمساواةالإخلالعدممبدأإحتراماليدرفعمنفالقصد(.521فيها...(والتصرف
عينياًتأميناًالراهنإعطاءالتصرفاتهذهومنالدائنينجماعةعلىبهالايحتجاليدرفعبعدالمفلسيجريهاالتيفالتصرفات،أموالهعن

أوعاديينالدائنينحمايةفأنذلكومع(.532حقهمفينافذغيرويعدعليهمبهلايحتجإذالدائنينبقيةعلىبهيتقدمدائنلصالحاتفاقياً
طويلةالوقتمنبفترةعادةمسبوقاًسيكونالإفلاسلأنالإفلاسحكملشهراللاحقةالفترةعلىاقتصرتإذاكافيةتكونلامرتهنين

المساواةبمبدأللإخلالبدائنيهللأضرارأموالهفيالتصرفالىيعمدقدمما،أعمالهوتضطربالمدينأمورفيهاتختلقصيرةأمكانت
يصدرالذيالوقتالىديونهدفععنالمدينتوقفوقتفيتقعالتيالفترةتشملحتىالماضيالىتمتدالإفلاسآثارجعللذا،بينهم
ولاإفلاسهلإشهارلازمديونهدفععنالتاجرالمدينتوقفإثباتإنذلكمن(.يتضح543والريبةالشكبفترةتسمىالإفلاسحكمفيها

علىالسابقةالأياملغايةالريبةفترةتمتدإذالتصرفاتبعضفيإلاالإفلاسشهرحكمصدورقبلأثرالدفععنالتوقفعلىيترتب
الإفلاسحكمفيعليهالنصمنالدفععنالمفلسالمدينتوقفتاريخيتعين(.وقد554التصرفاتلبعضبالنسبةالدفععنالتوقفتاريخ

تاريخمعيتحددفإنهذلكوفقعلىيتحددلمإذاالإفلاسحكمصدورتاريخمنمستقلبشكلوإنماالإفلاسحكمفيتعينهيتملاوقد
لحينتستمروالتيالريبةفترةبدايةيحددلأنهالناسعلىحجةالدفععنالتوقفبتعيينالخاصالقرارويعد(،561الإفلاسحكمصدور
نفاذعدمدعوىنطاقفيمنهاأوسعالريبةفترةخلالالمفلسالمدينتصرفنفاذعدمدائرةأن،هناالقولمنالإفلاس.لابدحكمصدور

بهذاعلميكونالتصرفلهصدرومنالمدينغشعلىمنطوياًيكونأنبعوضالتصرفكانإذاالأخيرةتستلزمإذ،المدينتصرفات
فيلهالتالينالمرتهنينالدائنينمواجهةفيلاينفذحقهفإنالريبةفترةخلالالعينيالتأمينمنالمستفيدبالدائنيتعلقفيماأما(،572الغش

كانإذاأما(.583العامللضمانويخضععادياًدائناًويصبحفيهالمنازعالعينيالتأمينصاحبالدائننيةسوءإشتراطدونالمرتبة
أمامالمشرعفأنوالريبةالشكفترةأمامكنالوحينفي،التصرفاتنفاذعدمدعوىفيالمدينإعسارلإثباتفيكفيتبرعاًالتصرف

فترةبتعليقربماالدائنينجميعيستفيدإذ،المستفيديننطاقاتساعثانيةجهةالمدين.منإعسارعلىالعكسلإثباتتقبللاقانونيةقرينة
فلاالتصرفاتنفاذعدمدعوىفيالآمريختلفحينفيلهاللاحقينأمنفاذهعدميرادالذيللتصرفمنهمسابقينسواء،والشكالريبة

العراقي.المدنيالقانونمن1/ف264المادة(2)58

–الأفلاسمنالواقيالصلح–خليفةحامدأسيلد.:-ذلكفيوانظرالمصريالتجارةقانونمن562والمادةالعراقيالتجارةقانونمن1/ف577المادة(1)57
.165ص–2006–القاهرةجامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–والمصريالكويتيالتشريعينبينمقارنةدراسة

بفقرتيهاالمصريالتجارةقانونمن550والمادةالعراقيالتجارةقانونمن1،2/ف566المادةبهجاءتمنهذا(4)56
.313ص–سابقمصدر–يونسحسنعليد.،مدكورسلاممحمدد.(3)55

القانونالمصري،أماالتجارةقانونمن2/ف589المادةالمصريالقانونفيوتقابلهاالعراقيالتجارةقانونمن2(ف603)المادةالاحكامبهذهجاءت(2)54
التيالجديدةالتأميناتإنتضمنتالتيمنه2/ف33المادةفيالاحكامهذه1985الثاني//كانون25الصادرالقضائيوالتقويمالتفليسةقانونتضمنفقدالفرنسي

يعطيها الراهن المفلس سيكون مصيرها عدم النفاذ بحق الدائنين الذين نشأت لهم ديون سابقة لنشؤء التأمينات الجديدة.

اعلاه.فياليهالمشارالمصريالتجارةقانونمنالأولىالفقرة589المادة،المصريالقانونفيالاحكامهذهوتقابل(1)53

محمدد.ومابعدها،51ص–1995–عمان–والتوزيعللنشرالثقافةدارمكتبة–التجاريالقانون–العكيليالعزيزعبدد.فيالاحكامهذهتفصيلأنظر(3)52
ومابعدها.315ص–نشرسنةدون–القاهرة–العربيالفكردار–الافلاس–التجاريالقانون–يونسحسنعلي،د.مدكورسامي

الباباستثناءاًوابقىوتعديلاته1970لسنة149رقمالسابقالتجارةقانونألغىإذ1984لسنة30رقمالعراقيالتجارةقانونمن/أولا331ًالمادةانظر(2)51
17رقمالمصريالتجارةقانون،كذلكأنظر.791ولغاية566الموادفيالسابقالقانونعالجهاالتيمنهالواقيوالصلحالافلاساحكامالمتضمنمنهالخامس

.772-550المادةفيمنهالواقيوالصلحالافلاسعالجالذي1999لسنة

.265صسابق-مصدر–محمدالقادعبدبنمحمدد.(1)50
.20ص1رقمهامشفياليهالمشارالقرار(3)49

–الثانيالجزء–المدنيالقانونشرحفيالموجز–الحكيمالمجيدد.عبد.1022صسابق-مصدرالثاني-الجزء–الوسيط–السنهوريالرزاقعبدد.(2)48
.85ص–سابقمصدر

H.Mestre, E.Putman et M.Billiau-ouvr, préc-no.151.

105



مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الخاص1985الثاني//كانون25فيالصادرالقانون،فانالفرنسيالقانونأما(.591التصرفلحصولالسابقينالدائنينإلامنهايستفيد

المقصودةوالتأمينات(،602الريبةفترةخلالالراهنيعطيهاالتيالعينيةالتأميناتنفاذعدمعلىنصقدفأنه،القضائيوالتقويمبالتفليسة
باستثناءالقانونيةالتأميناتالقانونهذانطاقمنتخرجثمومنلهاسابقةلديونضمانأنشأتالتيوالقضائيةالاتفاقيةالتأميناتهيبذلك
بتسجيلالزوجينبينالغشلتجنبوذلكالقانونهذافيالواردبالمنعشملتحيثللزوجينالقانونيالعقاريالرهنحالةهيواحدةحالة
الدائنلصالحعقاريرهنأعطاءومنهالخاصةأموالهفيحتىالتصرفمنالزوجمنعحيثوالريبةالشكفترةفيقانونيعقاريرهم
بواجباتهالزوجينأحدأخلإذا)نصتالتيمنهاالأولىالفقرةالفرنسيالمدنيالقانونمن220المادةفيوذلك،الخاصةأموالهعلى

تطبيقاتهي(.هذه613الأسرةمصالحلإنقاذالتدابيربجميعالأمربإمكانهالعائليةالقضاياقاضيفأنللخطرالأسرةمصالحيعُرضبشكل
تطبيقاتهناكأن.إلاالدائنينبينالمساواةأساسالىتستندالتي،تأمينياًأمكانحيازياًالرهنعقدنطاقفيالتعاقديةالعدالةتحقيق
ماوهذا.الراهنلصالحوخاصةالرهنعقدطرفيبينالتعاقديةالعدالةلتحقيقالرهنعقدمنجزءإسقاطأساسعلىتقومأخرى

سنبحثه في المطلب القادم.
المطلب الثاني التطبيقات القائمة على اقتران عقد الرهن باتفاق يتعارض مع غاية  العقد

العامللنظاممخالفاًأوقانوناًممنوعايكنلمإذاللغيرأوالمتعاقدينلأحدمعنويةأوماديةمنفعةأومصلحةفيهبأتفاقيقترنأنْيمُكِنْ
هوالشرطهذايكنلمإذاصحيحاًالرهنعقدويبقىالأتفاقيلُغىالعامللنظاممخالفبأتفاقالرهنعقدإقترنوإذا،العامةللآدابأو

باتفاقالرهنعقداقترنلوكماالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةإختلالالىيؤديالشرطفهذا(.621أيضاًالعقدفيبطلالتعاقدالىالدافع
عقدفيالمرتهنالدائنيدرجهالذيالممهدالطريقباتفاقأقترنأوالمضمونبالدينالمدينوفاءعدمعندالمرهنالمالتملك

للمحافظةالاتفاقهذاباستبعادفيتمالاتفاقهذانتيجةالحاصلالأختلالورفعالتعاقديةالعدالةلاعادةالتشريعيةالحلولأما(.632الرهن
اختلالالأولالفرعفيسنبحثفروعثلاثةالىالمطلبهذاتقسيمسيتموعليهللغيربالنسبةأوطرفيهبينلاثارهمرتباًالرهنعقدعلى

التعاقديةالعدالةاعادةلدراسةمخصصاًالثانيالفرعوسيكونالرهنلغايةالمخالفبالاتفاقالرهنعقداقترانبسببالتعاقديةالعدالة
إستبعادطريقعنالرهنلعقدالعقديةالعدالةإعادةسندرسالثالثالفرعوفيانتقاصاًالباطلالجزءإستبعادطريقعنالرهنلعقد

الجزء الباطل وجوبياً.
الفرع الأول اختلال العدالة التعاقدية بسبب اقتران عقد الرهن بالاتفاق المخالف لغايته

المرتهنالدائنتملكباتفاقالرهنعقدإقترانعندوذلك،الرهنعقدنطاقفيالعقديةالعدالةاختلالالىالمقارنةالتشريعاتتطرقت
ببيعالمرتهنللدائنيجيزالذيالممهدالطريقباتفاقإقترانهعندالأمروكذلك،المضمونبالالتزامالمدينوفاءعدمعندالمرهونللمال
يغيرلأنهباطلاًالاتفاقهذامثليعدإذ(،641بذلكالخاصةالقوانينفيبهاجاءالتيالتنفيذيةبالاجراءاتالمروردونالمرهونالمال

التيالراهنحسابعلىالمرتهنالدائنلصالحالتعاقديةالعدالةاختلالالىيؤديكونهالقانونحددهاالتيالرهنعقدآثارمنويعدل
الاستغلالهذاالفقهوصفلذاالمرتهن،الدائنقبلمنيستغلفهو،المضمونالدينالىبحاجةكونهالرهنعقدلاجراءمضطراًيكون

الاتفاقاتهذهمثلوجودإن،ذلكمنيتضح(.652بعدهأمالرهنعقدابرامعندتمسواءباطلاًالاتفاقهذاوعّدالعامللنظاممخالفبأنه

إنفيأجلهحلولوقتالدينإستيفاءعدمعندالحقللمرتهنيجعلاتفاقكلباطلاًفيقعالرهنلايغلق)العراقيالمدنيالقانونمن1301المادةفيجاءفقد(1)65
منه،1052المادةالمصريالمدنيالقانونفيوتقابلها(الرهنبعدأبرمقدالاتفاقهذاكانلوحتى،...كانثمنبأيأو،بالدينتأمينياًرهناًالمرهونالعقاريتملك

أجازحيث23/3/2006فيالصادر،2006لسنة346رقمالقانونبموجب2348بالمادةواستبدلهاالمدنيالقانونمن2078المادةالفرنسيالمشرعأَلغىوقد
فيها اتفاق تملك المرتهن للمال المرهون اذا حددت قيمته من قبل خبير يختاره الطرفان أو تختار المحكمة واعتبر الاتفاق بغير ذلك يعد باطلاً لوحده دون عقد الرهن.

L.άrticle 2348:
ll peut être convenu lors la constitution du gage ou postérieurement, qúa défaut d’exécution de l’obligation garantie le

créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné a l’amiable ou judiciairement, á défaut de cotation
officielle du bien sur un marché organize au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur exceed le montant de la dette garantie, la somme égale á la différence est versée au débiteur ou, s’il
existe d’autres créanciers gagistes, est consignée.

انشئتالتيالفرنسيالمدنيالقانونمن2348/2346والمادةالمصريالمدنيالقانونمن1052والمادةالعراقيالمدنيالقانونمن1301المادةانظر(2)64
.2006لسنة346رقمالقانونبموجب

العراقي.المدنيالقانونمن2/ف131المادةانظر(1)63

الفرنسي:-النصفيهاجاءإذ23/9/1985في85/1372رقمالقانونبموجبالمعدلةمنهاالأولى/الفقرة220المادة(3)62
( chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet Léntretien du ménage ou L éducation des
enfants. Toute dette ainsi contractée par L’un oblige Lάutre solidairement.)

نقلاً عن الموقع الالكتروني
www.legifrance.gouv.fr/affich.code.article.do?

القانون.هذامن6/ف107المادة(2)61

المؤسسة–والإفلاسالتجاريةالأسناد–الخيرعدناند.،ضناويعدناند.،330ص–سابقمصدر–يونسحسنعليد،مدكورسلاممحمدد.(1)60
.278ص–2001–لبنان–للكتابالحديثة

الدفععنالوقوفبعدالمدينبهاقامإذاالآتيةبالتصرفاتالدائنينجماعةمواجهةفيالتمسكيجوز)لا:-العراقيالتجارةقانونمن613المادةفيجاءإذ(3)59
وقبل الحكم بإشهار الإفلاس:-

598المادةفينصفقدالمصريالتجارةقانونالقانونأما(،الرهنهذاعلىسابقلدينضماناًالمدينأموالعلىيقرروامتيـازرهن-كل4...3....2....1
أخرجقدالمصريالقانونأنيتضحهذامنالتأمينعلىسابقلدينضماناًالمدينأموالعلىيتقرراختصاصوكلآخرأتفاقيتأمينأورهنكلسريانعدمعلى

وقوعوقتيعلمإليهالمتصرفكانإذاالدائنينجماعةمواجهةفينفاذهابعدمالحكمأجازتالتي(599)للمادةخاضعةوجعلها598المادةحكممنالامتيازحقوق
بمجردنفاذهابعدمالحكمتوجب،تقابلهاالتيالعراقيالقانونمن613والمادة598المادةحالاتحينفي.جوازيةسلطة،فهيالدفععنالمفلسبتوقفالتصرف

شهرقبلحقوقهمنشأتالذينالدائنينجميعالدائنينبجماعةويقصد.351ص–سابقمصدر–حسنعلي،ساميمحمدد.ذلكفيأنظر.بذلكالطلبتقديم
نشرسنةبدون–الاسكندرية–الجامعيالفكردار–الإفلاساصول–بندقأنوروائل،د.طهكمالمصطفىد.ذلكتفصيلانظر،ديونهممصدركانأياًالإفلاس

.133ص–
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العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

القانونأرادمماأكثرأيالعقدإبراموراءمنإليهيهدفكانمماأكثرعلىيحصلالطرفينأحدكونالتعاقديةالعدالةاختلالالىتؤدي
حينفيالعلني،المزادفيالمرهونالمالبيعطريقعنحقهعلىالحصولفيالمرتهنللدائنسمحفالقانون،الطرفينلاحدتحقيقيه

التزامسبببأننرىونحن(.661البطلانهوالاتفاقاتهذهبحكمالمشرعجاءلذا،القانونحددهمماأكثرمنافعتعطيهالاتفاقاتهذه
عدمثمومنالجبري،البيعقوانينعليهانصتالتيالقانونيةالإجراءاتضمنيملكهالذيالمرهونوبيعالدينعلىالحصولهوالراهن
(،672الالتزاملسببجزئيفقدانبأنهالبعضيذكركماأو،الالتزاملسببجزئيتحققعدميعدالاجراءاتهذهوفقعلىالمالبيعتحقق
والبنود(،683الاستهلاكعقدفيالتعسفيةوالشروطفيهالمبالغالجزائيالشرطإزالةهيالالتزاملسببالجزئيالفقدانتطبيقاتاهمومن

فيالتعاقديةالعدالةاختلالحددفقد،الفرنسيالمدنيالقانونأما.(694فيهامبالغكانتاذاالمهنيةالعقودفيالاتعابلبدلاتالمحددة
حددالمرهونللمالالمرتهنالدائنتملكبأتفاقيتعلقبماأما2346للمادةوفقاًمطلقةبصورةالممهدالطريقبأتفاقالرهنعقدنطاق

هذامن2348المادةحددتهاالتيالضماناتالرهنعقدطرفيبينالاتفاقيتضمنلمإذاحالةفيفقطالتعاقديةالعدالةفيالاختلال
المرهونللمالرسميسعرهناككانأوالمحكمةتختارهأوالطرفانأحديختارهخبيرقبلمنالمرهونالمالقيمةتجديدوهيالقانون
المرهونالمالقيمةيتحددلمإذاأما.أعلاهفيذلكبيناوكما،والنقديةالماليةالقواعدفيعليهمستقرماضوءفيرسميةوثائقحسب
علىوالإبقاءالاتفاقهذاباستبعادالقضاءتدخلالىيحتاجالتعاقديةالعدالةفياختلالأمامنكونعندها2348المادةحددتهماوفقعلى
المالالمرتهنتملكعلىالرهنعقدطرفيإتفاقببطلانالمتقدمةالأحكامتطبقالأمروكذلك(.701لآثارهمرتباًصحيحاًالرهنعقد

تمقدالاتفاقهذاكانلوحتى،القانونفرضهاالتيالإجراءاتمراعاةدونمنالمرهونالمالبيععلىاتفاقهماعلىتطبق،المرهون
اختلالالىتؤديالتيالاتفاقات،إنتقدممما(.ويتضح712العراقيالمدنيالقانونمن1301المادةبهجاءتماوهذا،العقدابرامبعد

وقد،والفرنسيوالمصريالعراقيالمقارنةالقوانينجميعوفي،أبرامهبعدأمالعقدابرامعندتمتسواءباطلةتعدالتعاقديةالعدالة
أوالمضمونالدينأجلحلوللغايةوهوالبطلاناليهيمتدالذيالوقتالمصريالمدنيالقانونمنالثانيةالفقرة،1052المادةحددت

المرتهنتملكأوإجراءاتدونالمرهونبيععلىوالراهنالمرتهنالدائنبينالاتفاقفأنالاحكامهذهوفقوعلى(.723منهجزء
العدالةإختلاللأنمنه،قسطحلولأوالمضمونالديناجلحلولبعدتمإذاصحيحاًيكونالمضمونبالدينالوفاءعدمعندالمرهون
أنويستطيعأجلهحلقديكونالدينلأنوالاستغلالالحاجةضغطتحتلايكونالوقتهذافيالراهنكون،زالقديكونالتعاقدية

(.731العلنيالمزادفيالمرهونبيعطريقعنالقانونيةالاجراءاتوفقعلىالمرهونبيعويطلبالمرتهنالدائنمعالاتفاقعنيمَتنع
ولكن،المصريالمدنيالقانونمن1052المادةمنالثانيةالفقرةفيالواردةالاحكاميتضمننصمنالعراقيالمدنيالقانونخلاوقد

يكونلاالراهنولأناخرىجهةومنجهةمنهذاالاتفاقاتلهذهالمنظمةالقانونيةالقواعدمعتتعارضلافهيالاحكامبهذهالاخذيمكن
فيالعامللنظاملمخالفتهاالاتفاقاتهذهبطلانبشأنذكرهتقدممماالرغمإنعقد.وعلىقدالرهنعقدلأنواستغلالهالمرتهنضغطتحت

الاتفاقشأنشأنهباطلاًيكونوهل،بهالمقترنالعقدمصيريحددلموالمصريالعراقيالتشريعإنإلاالمقارنةمحلالتشريعاتكل
أمللعقدمبطلاًالاتفاقهذاسيكونوهل،الرهنلعقدالتعاقديةالعدالةإعادةكيفيةيحددفلمالعامةللقواعدذلكترك.وإنمالاأمبهالمقترن

لا . وهذا ما سنتطرق اليه في الفرع الآتي.
ً الفرع الثاني إعادة العدالة التعاقدية لعقد الرهن عن طريق استبعاد الاتفاق الباطل إنتقاصا

المرهونبيعاتفاقأوالوفاءعدمعندالمرهونالمالالمرتهنالدائنتملكباتفاقيقترنالذيالرهنعقدفيالتعاقديةالعدالةإختلال
يكونالرهنلآثارالمخالفالاتفاقاستبعادإنإلا.الرهنوآثارلغايةالمخالفالاتفاقاستبعادطريقعنرفعهايمكن،اجراءاتدون
المدنيالقانونمن143والمادةالعراقيالمدنيالقانونمن139المادةوهي،الصددهذافيالعامةالقواعدالىاللجوءطريقعن

العقاريتملكأنفيأجلهحلولوقتالديناستيفاءعدمعندالحقللدائنيجعلاتفاقكلباطلاًيقع–1)المصري،المدنيالقانونمن1052المادةنصتفقد(3)73
بعديجوزولكن–2.الرهنبعدأبرمقدالاتفاقهذاكانولوالقانونفرضهاالتيللإجراءاتمراعاةدونيبيعهأنفيأو،كانأياًمعلومثمننضيرفيالمرهون

حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه(.

منالاولىالمادةفيالاحكامبهذهجاءفقدالفرنسيالمشرعأما.المدنيالقانونمن1052المادةالمصريالقانونفيوتقابلها،اليهاالاشارةسبقتالتي(2)72
المضمونالدينوفاءعدمحالةفيقضائياًيطلبانالدائنيستطيع):فيهاجاءإذ2346المادةانشأالذي23/3/2006فيالصادر2006لسنة346رقمالقانون

سبقتوقدالاجراءات(هذهالضماناتفاقيةتلُغيأنإمكانيةودون،المدنيةالتنفيذلاجراءاتعليهاالمنصوصالاحكامحسبالبيعهذاويحصلالمرهونالمالببيع
(.27ص)البحثمن(1)هامشمنانظرالفرنسيةباللغةالنصالىالاشارة

71(1) L’artvcle 2348 :…Toute c;ause contraire est réputée non écrite).

يقضيتعسفياًشرطاًأبطلتفيه6/1/1989فيصادرالفرنسيةالنقضلمحكمةقرارذكرالمكانهذاوفي،327ص–سابقمصدر–مكيفرجريماد.(4)70
بدفع الطالب كامل الاقساط الدراسية في بداية السنة الدراسية في مدرسة مهنية واعتبرت ذلك البند تعسفياً يسقط لوحده دون العقد المقترن به.

–الاولالعدد–بغداد–القضائيةالنشرةفيمنشور–14/2/1972في1971–اولىمدنية/217الرقمذيالعراقتمييزلمحكمةقرارذلكفيانظر(3)69
.41ص–1973–الثالثةالسنة

.بعدهاوما323ص–سابقمصدر–مكيفرجريماد.(2)68

جامعة–المقارنوالانجليزيالمصريالقانونينفيللالتزامكمصدرللعقدالمكونةالعناصر–اللهعبدالرحيمعبدفتحيد.:صراحةهذاالىاشار(1)67
.338-337ص–1978–المنصورة

التأمينات–مرقسسليماند..350ص–1994–الاسكندرية–المعارفمنشأة–والقانونالاسلاميةالشريعةفيالعقدتجزئةعدم–سليمأنورعصامد.(2)66
.434ص–1959–طبعمكانبدون–العينة

الالكترونيالموقععننقلاً
www.legifrance. Gouv. Frlaffich code Article.do

القانونذاتوفق2346المادةجاءتفقدالممهدالطريقاتفاقبشأنأما
L'article 2346:-

((A défaut de paiement de la dette garantie, ,le créancier peut faire ordonner en justice la vented u bien gagé.Cette vente a lieu
selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la convention de gage puissey déroge))r.

relative)))التأمينات(بالضماناتالمتعلقة2006لسنة346القانونفيجاءلانهبنوعيةالرهنعلىيطبقالنصوهذا aux sûretés))ًالموقععننقلا
الالكتروني:-

www. Legi france .gouv. fr/ affid code –do.
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
فيجوهرياًالاتفاقهذاكانفأذا،للتعاقدالدافعالباعثعلىتتركزوهي(،751الباطلالعقدانتقاصبنظريةالمتعلقة(وهي742المصري

الاتفاقهذايكنلماذاأما،بأكملهالعقدبطلانيتعينعندهاودافعاًباعثاًلكونه،الاتفاقهذاوجودبدونلينعقدالعقدكانوماالطرفيننية
،المتقدمةالقانونيةالنصوصمن(.يتضح762الرهنعقدالىيمتدأنْدونالاتفاقعلىالبطلانيقتصرعندهاالمتعاقديننظرفيجوهرياً

هويكنلماذاالرهنعقدعلىيؤثرأندونالاتفاقفينطاقهيتحددقانوناًالمحددةالرهنعقدلآثارالمخالفالاتفاقبطلاناثربأن
صحيحاًالرهنعقدبقاءمعالاختلاللهذاالمسببالاتفاقبأنتقاصتزولالرهنلعقدالتعاقديةالعدالةفيالاختلالانإذالتعاقدالىالدافع
زوالويتعذرالرهنعقدبطلانالىالبطلانهذايؤديأذللتعاقد،دافعاًأيالمتعاقدنظرفيجوهرياًالاتفاقهذايكنلمما،لآثارهمرتباً

وتستقرالعقدطرفيبينالتعاقديةالعدالةتتحققثمومنالبطلانمنالعقدإنقاذهيللاختلالالمسببالاتفاقاستبعادفغاية.الاختلال
كرهنعيناًالمدينوقدمقرضعقدطرفانابرمفأذاالرهن.لغايةالمخالفالاتفاقوهوسببهبزوالالاختلالبزوالنهائياًالعقدصحة

عندهابالرهنالمضمونبالدينبالوفاءالراهنأخلاذاالمرهونالعينالمرتهنيتملكأنعلىالطرفانواتفقالقرضبدينالوفاءتضمن
للنظامالمخالفالوفاءعدمعندللمرهونالمرتهنالدائنتملكعلىالاتفاقبطلانمعلآثارهمرتباًصحيحاًالرهنعقديكون
تعدتقدالمادةهذهان،الصددهذافيويذكرالمصريالمدنيالقانونمن143المادةنصالشرقاويجميلالدكتورإنتقد(.وقد773العام
والتزامعقدمنالطرفيناحدالتزاماتإنقاصانوذلك،النطاقأضيقفيالإنقاصيحصرإنهإذالتعاملوحريةالإرادةحريةعلى

منأييتجهلمقانونيةلآثارفرضذلكبعدالأصليةللالتزاماتمشترطاًكانالذيبالمقابلبالوفاءالتزامهمعباقيهابقبولالأخرالطرف
النتيجةإن–رأيهحسب-يقضيذلكإنإذ،الاقصىالحدعنتزيدبفائدةقرضعلىالإنقاصمثاليضربثمبأرادتهاليهاالمتعاقدين

بقاءهوآخر،حكماًالإنقاصرتبحينفي،التعاقدقبلعليهاكانالتيالحالةالىالمتعاقدينوإعادةالبطلانهيالمخالفةلهذهالطبيعية
بل،القديمالقرضهوالفائدةسعرتغييرمعالقرضهذاأنالاقصى،إلاالحدالىالفائدةسعرتخفيضمعومدتهبمبلغهالقرضعقد

عن،البطلانيفرضهالذيالقيدمنشدةأكثرمبدأ،الانتقاصيتضمنوبذلكفرضاًالمقترضعلىفرضجديداًقرضاًإنالواضح
يمكنكانإذاماتقريرعلىيقتصرالقاضيدورلأنأُنتقدقدالرأيهذاأنإلا(.781القانونيبالسعربالاقراضقانونيالتزامطريق
تبينإذاالطرفينعلىالانقاصلايفرضفالقاضيالطرفينارادةالىبالاستناد،عدمهمنجزئياًالمعيبأوالباطلالتصرفعلىالابقاء

تقييداًوليسالطرفينلارادةإحتراماًيتضمنفالانقاصالعقدابراموقتالجزئيبالبطلانعلمالوالانقاصتقبلتكنلمإرادتيهماأنله
العقدانتقاصفيعاماًنصمنهماكلاًتضمناقدوالمصريالعراقيالمدنيالقانونإن،ذكرهتقدمممالنايتبيننؤيده.ما.وهذا(792لها

منالثانيةالفقرةإننعتقدلذا،العراقيالمدنيالقانونمن139والمادةالمصريالمدنيالقانونمن143المادة،جزئياًبطلاناًالباطل
أوقانوناًممنوعاًيكنلمإذاللغيرأوالعاقدينلأحدنفعفيهبشرطيقترنانيجوزكما)فيهاجاءالتيالمدنيالقانونمن131المادة
لماإضافةتتضمنلم(ايضاًالعقدفيبطلالتعاقدالىالدافعهوالشرطيكنلمماالعقدوصحالشرطلغاوإلاللآدابأوالعامللنظاممخالفاً

العقدعلىيؤثراندونلوحدهالعامللنظامالمخالفالشرطاستبعادلحكمكافيةالاخيرةفالمادة.القانونهذامن139المادةفيورد
الفرنسيالمدنيللقانونبالنسبةأماالاصلهوالباطلالعقدلانتقاصوفقاًالقصديفالمعيارالتعاقد،الىالدافعهويكنلماذابهالمقترن

الباطلالجزءلانتقاصتطبيقالواردةالنصوصمنيستنتجوإنما،والمصريالعراقيالقانونينفيوردلمامشابهاًنصاًيتضمنفلم
الجزءإستبعادمعصحيحةالتبرعاتعقودتبقىإذالتبرعاتعقودفيالمتعاقدينارادةأيالقصديالمعيارعلىالاعتماددونمنولكن

ودونمنالعامللنظامالمخالفالباطلبالجزءاقترنوإذاكلهالعقدبطلانالىذهبالمعاوضاتعقودحينفي(.801منهاالباطل
يؤثرأندونالباطلالجزءاستبعادأيالواردةالنصوصيطبقالفرنسيالقضاءكانالأمربداية(.وفي812المتعاقدينارادةعلىالاعتماد

،جديدقضائيأتجاهظهرإنه(.إلا823العامللنظامالمخالفبالاتفاقإقترنإذاكلياًالمعاوضةعقدوبطلان،بهالمقترنالتبرععقدعلى
طبيعةعنالنظربغض،للتعاقدالدافعالباعثأيالقصديبالمعياريأخذإذسواء،حدعلىوالمعاوضةالتبرععقودفيالحكميوحد
الدافعهوالمضمونبالدينالمدينوفاءعدمعندالمرهونالمالالمرتهنالدائنتملكعلىاتفاقاًتضمناذاالرهنفعقد.ونوعهالعقد

ويبقىلوحدهيبطلالاتفاقفأنالرهنعقدلطرفيبالنسبةثانوياًيعدالاتفاقهذاكاناذاأما،كلياًباطلاًالرهنعقديكونالعقدهذالابرام

82(2) L.άrticle 1172 “Toute condition dúne chose impossible ,ou contaire aux bonnes moeurs ,ou prohibée par la loi est nulle
,et rend nulle, la convention qui en dépend”

نقلاً عن الموقع الالكتروني السابق.

:-فيهاجاءإذ1/1/2007فيوالنافذة23/6/2006في728/2006رقمالقانونبموجبالمّعدلة،القانونهذامن900المادةتضمنتهماوهذا(1)81
(Dans toute disposition eutre vifs ou teatamentiaire ,les conditions impossibles,celles qui sont contraires aux lois ou ouv
moeurs, seront réputes non  écrites).

نقلاً عن الموقع الالكتروني
www.easy droit,Fr/codes-et-lois/

.314ص–سابقمصدرحمود-المرسيالعزيزعبدد.(2)80

–1956–القاهرةجامعةمطبعة–القاهرةجامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–القانونيالتصرفبطلاننظرية–الشرقاويجميلد.(1)79
(.90-88)منالثلاثةالصفحات

.78ص–سابقمصدر–المرسيالعزيزعبدد.(3)78

.115ص–1987–الثانيالعدد–الأولىالسنة–الكويتيةالحقوقمجلة–القانونيةالتصرفاتلانقاصالقانونيالمفهوم–الليلأبوالدسوقيابراهيمد.(2)77
الثانيالعدد–العدليةالاحكاممجلةفيالمنشور1/4/1975في1974-ثانيةمدنية–915المرقمقرارهافيالعراقتمييزمحكمةصراحةاليهأشارتالحكموهذا

.66ص–1975–السادسةالسنة–

اطروحة–مقارنةوتأصيليةتحليليةدراسة–المصريالمدنيالقانونفيالقانونيالتصرفإنقاصنظرية–حمودالمرسيالعزيزعبدد.ذلكفيانظر(1)76
ومابعدها.36ص-1988شمس-عينجامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراه

بأعتبارهصحيحاًفيظلالعقدمنالباقيأمايبطل.الذيهووحدهالشقفهذاباطلاًمنهشقفيالعقدكان)اذاالعراقيالمدنيالقانونمن139المادةفيجاءإذ(2)75
أوباطلاًمنهشقفيالعقدكانإذا)فيهاجاءفقدالمصريالمدنيالقانونمن143المادةباطلاً(أماوقعالذيالشقبغيرليتمكانماالعقدأنتبينإذاإلامستقلاًعقداً

قابلاً للابطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للابطال يبطل العقد كله.(

–مصر–للطباعةالتعاوندار–العينيةالتأمينات–سلامةاحمدد.،124ص–2000–الاسكندرية–العينيةالتأمينات–تناغوالسيدعبدسميرد.(1)74
.180ص–1966
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العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

هذاعلىالبطلانيقتصرإذإجراءاتدونالمرهونالعقاربيعاتفاقعلىتطبقالمتقدمة(.والاحكام831لآثارهمرتباًصحيحاًالرهنعقد
الاتفاق ويبقى عقد الرهن صحيحاً . مالم يكن هذا الاتفاق هو الدافع للدائن المرتهن على التعاقد فيبطل الاتفاق وعقد الرهن معاً.

استبعادفيالاساسيالمعياراذالضمانوهيالاساسيةغايتهتتحققولاكلياًبطلاناًيبطلقدالرهنعقدإن،تقدمماوفقعلىيتضح
العامللنظامالمخالفالباطلالاتفاقاستبعادالىاتجهقدالفرنسيالقانونفأنلذا،ذلكلناتبينوكما،المتعاقديناراداةهوالباطلالجزء
فيسندرسهوكما،بالرهنالخاصةالقانونيةالقواعدعلىأجراهاالتيالتعديلاتفيبهالمقترنالرهنعقدعلىيؤثراندونلوحده

الفرع الثالث.
ً الفرع الثالث إعادة العدالة التعاقدية لعقد الرهن عن طريق استبعاد الجزء الباطل وجوبيا

الغايةهذهتهُدرأنيمكن،السابقالفرعفيرأينا،وقدبالرهنالمضمونلحقهالمرتهنالدائناستيفاءلضمانالرهنعقدالمشرعنظم
علىمعاً،والاتفاقالعقديبطلإذ،العقدلابرامالمرتهنللدائنالدافعهووكانالعامللنظاملمخالفتهباطلبأتفاقالعقداقترانحالفي

الفرنسيالمدنيالقانونبأننرىحينفيالقصديبالمعيارالاعتباربنظرتأخذالتيوالمصريالعراقيالقانونينفيالعامةالاحكاموفق
تقضيكانتالتيمنه2078للمادةوفقاًالسابقةاحكامهعّدلقدالضمان،وهيالرئيسةغايتهتتحققكيالرهنعقدعلىوللحفاظ

الىتؤديانيمكنوالتيبهالمقترنالرهنعقدعلىالعامللنظامالمخالفالاتفاقبطلاناثرتقريرفيالمتعاقدينارادةعلىبالاعتماد
العامللنظامالمخالفالاتفاقوجعلالاحكامهذهعدلإذ(،842المتعاقديننظرفيجوهرياًالمخالفالاتفاقكاناذاالرهنعقدبطلان
يعدإذ،للغيروبالنسبةوالراهنالمرتهنالدائنبينلآثارهمرتباًصحيحاًيبقىاذبهالمقترنالرهنعقدعلىيؤثراندونلوحدهباطلاً

دونالوجوبيالاستبعادالفرنسيالمشرعطبق(.وقد851لاأمللتعاقدالدافعهوكانسواء،يكنلمكأنالعامللنظامالمخالفالاتفاق
الفرنسيينالفقهاءوأكثر،منهالأولىالفقرة123المادةفي1993لسنةالاستهلاكقانونفيذلكقبلالمتعاقدينإرادةعلىالاعتماد
الجزءمخالفةوهيالاستبعادمنالمشرعغايةتحققمعقائماًالعقدعلىيحافظالاستبعادمادامالباطلللجزءالوجوبيالاستبعاديؤيدون
وتفاديالزوالمنالعقدعلىللحفاظوذلكعامكمبدأالعقودكلفيتطبيقهيمكنالمبدأهذاأنالىهؤلاءيذهبإذالعام،للنظامالباطل
يتموإنما،العقدبطلانالىتؤديلاالعامللنظامالرهنبعقدالمقترنالاتفاقمخالفةفمجرد،منهاالتقليلأوالبطلانعلىالمرتبةالنتائج

تستبعدالتيالأحكاموهذه(.862العقدانتقاصبنظريةتأخذلاثمومنالتعاقدالىالدافعهوكانلوحتىالقانونبحكمالاتفاقذلكاستبعاد
علىيؤثرأندون،بطلانهماحالةفيإجراءاتدونالمرهونالمالبيعهأوالوفاءعدمعندالمرهونالمالالمرتهنتملكعلىالاتفاق

346رقمبالضماناتالخاصالقانونمن(2348)،والمادة(2346)الموادالأحكامبهذهجاءتالدافع،بالباعثالأخذودونالرهنعقد
الوقتفيالمشرعلأهدافومطابقاًلآثارهمرتباًالرهنعقديبقىعندها.اليهالإشارةسبقتالذي،23/3/2006فيالصادر2006لسنة
للنظاممطابقاًصحيحاًالعقدعلىالإبقاءمعالتعاقديةالعدالةلتحقيقالتعديلهذاصدورقبلالفرنسيالفقهاليهأشارَما،وهذاذاته
،بهالمقترنالرهنعقدالىيتعداهأندونالاتفاقهذافينطاقهيتحددالعامللنظامالمخالفالاتفاقبطلانأثرإنيعنيوهذا(873العام

بالنسبةالأمروكذلك.المرتهنالدائنبإرادةالاعتداددونمنهالباطلالجزءباستبعاديزولالرهنلعقدالتعاقديةالعدالةفيفالاختلال
قرارفيالرهن،غيرأخرىعقودمنالتعديلهذاصدورقبلالعامللنظامالمخالفللاتفاقالوجوبيالاستبعادطبقالفرنسيللقضاء
مرتباًصحيحاًالعقدإبقاءمعالعقدمنالباطلالجزءإسقاطتضمنالذي23/10/1999فيصادرالفرنسيةالنقضمحكمةمنصادر
(.881المتعاقدينبإرادةالاعتداددونلآثاره

الخاتمة
العدالةعنفضلاًالعقدمنالمبتغاةالمنفعةبأن،مقارنة((دراسة–الرهنعقدنطاقفيالتعاقدية))العدالةبـالموسومبحثناخلالمنلناأتضح
.وفقهاًتشريعاًالوضعيالقانونعالجهاالتيالمفاهيمأهممنوالمنفعةالتعاقديةالعدالةوتعد،للعقدالملزمةالقوةفيتؤثرأساسيةمبادئتشكلان

يحترمولماجتماعياًنافعاًيكنلمإذاالملزمةالقوةمنيجردإذ،التعاقديةالعدالةمعمتوافقأي،وعادلنافعلأنهإلاالملزمةبالقوةيتمتعلافالعقد
للعدالةجعلتالمرهون،المالمالكالراهن،خسارةعدممعالخاصالضمانوهيتحقيقيهايتمالتيوالغايةالرهنعقدطبيعةأنإلاالتعاقدية.العدالة

علىلايعتمدلذلكفوفقاً،العقدلهذاالتعاقديةالعدالةفيالاختلالالىيؤديذلكتحققفعدملغايتهومحققاًالرهنعقدمعيتناسبمفهومالتعاقدية
يجبوإنما.التعاقديةالعدالةتحقيقيعنيلاالارتباطفيالتبادلفوجودالتعاقديةالعدالةلتحقيقالرهنعقدفيالالتزاماتبينالارتباطأوالتقابل
غايةتحقيقحيثمنالالتزاماتهذهبينالتناسبالىيؤديوهذاالقانونحددهاوالتيالعقدمنالمبتغاةالآثارتحققأنيجبالعقدبنودإنالىالنظر
وآثارهوظيفتهالعقديؤديأنيجبثمومنالرهن،عقدفيالتعاقديةالعدالةتتحققلمالطرفينلأحدبالنسبةالغايةإختلتفإذاالطرفينمنلكلالعقد
لاالطرفينمنلكلالمتحققةالمنفعةمنالانتقاصدونغايتهوتحقيقالعقدآثارفيفالتناسب.ذلكمنالمتحققةالماليةالمنفعةمنالانتقاصدونمن

كناأذاالرهنلعقدالتعاقديةالعدالةلإعادةالتدخليستوجبوعليه.بخطاهأوالمدينبسببحصلقديكنلمالعقدآثارفيمؤثرخللأمامكناإذاتتحقق
التأمينغايةمعيتعارضمماقانونيسنددونالآخرينعلىالدائنيناحدبموجبهفضلالراهنمنتصرفبسببالدائنينبينالمساواةفيإخلالأمام

بموجبباطلاًيعدباتفاقالرهنعقداقترنأذاالرهنمنالمقصودةالغايةتتحققلاالأمركذلك.الآخرينالمرتهنينالدائنينمنهايأملالتيالعيني
المتعاقدينإرادةعلىيعتمدالأولبطريقينالعامالنظاميخالفالذيالباطلالجزءباستبعادالمشرعتدخللذاالعقدآثارمعيتعارضكونهالقانون
الثانيوالطريق،للتعاقدالدافعهوالرهنعقدمنالباطلالجزءكانإذابالبطلانالرهنعقديهددوالذيوالمصريالعراقيالمشرعبهأخذوالذي

88(3) Weill et Terré-ouvr.préc-no.327,G.Marty et P.Raynaud-ouvr. Préc.no.224.
العقديصيبالذيمنهالباطلاستبعادطريقعنوذلكوابطالهالعقدالغاءدونتتحققانيمكنالعقدتنظيملذلك)إعادةصريحةاشارةالاخيرالمصدرفيجاءحيث

، وعندها يكون العقد صحيحاً مرتباً لآثاره(.

الفقهاء:هولاءمن(2)87
J.Luc.Aubert et savaux –ouvr- préc – no. 360.G.Marty et P.Raynaud –ouvr- préc.no.225.

علىنصتاذمنه2348المادةصراحةبهوجاء،الفرنسيالمدنيالقانونمن346المادةماتضمنتهوهذا(1)86
((…Toute clause contraire est réqutée non écrite )).

85(2) J.Luc,Aubert et Savaux-ouvr.préc.no.360.

84(1) Cass 30 civ, 5 févr, 1970, Dalloz, 1973 ,151, Cass Com,27 mars, 1990, bull,civ,I v, RTD,Civ,1991,112.obs.J.Mestre.
نقلاً عن

F.Terré,P.Simler et Y.Lequette- droit civil-les obligations -8e, édition, Dalloz,2002 ,no-420.

83(3) Weill et Terré- droit civil – les obligations Dalloz- 4.e édition-1986-no.327.
J.Flour , J.lue Aubert et Savaux-Obligation  -1- Làct juridique- ARMAND COLIN -2000 –no.357 -358.
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مجلة العلوم الانسانية .........................................كلية التربية للعلوم الانسانية
الضماناتلقانونوفقاًأجراهالذيبالتعديلالفرنسيالمشرعاليهذهبماوهذاالمتعاقدينقصدالاعتباربنظرالأخذدونالباطلالجزءإستبعادهو
.2006لسنة346رقم

المصادر
القانونيةالكتب–1
.1966مصر-–للطباعةالتعاوندار–العينيةالتأمينات–سلامةأحمدد.-1
.2008–الاسكندرية–الاولىالطبعة–الجامعيالفكردار–مقارنةدراسة–الالكترونيالعقدابرام–ابراهيمممدوحخالدد.–2
دار–الأولىالطبعة–الاقتصاديةللظروفالعقدملائمةلفكرةعرض–للعقدالملزمةالقوةعلىالاقتصاديةالظروفأثر–احمدرشوانحسنرشواند.–3

.1994–القاهرةللطباعة-الهاني
.2011الأولى-الطبعة–لبنانللكتاب-الحديثةالمؤسسة–مقارنةدراسة–العقدتصحيح–مكيفرجريماد.–4
.1998–القاهرةالعربية-النهضةدار–مقارنةفقهيةدراسة–الاذعانعقودنطاقفيالعقديالتوازن–السلامعبدسعدسعيدد.–5
.1959–طبعمكانبدون–العينيةالتأمينات–مرقسسليماند.–6
.2000–الاسكندرية–العينيةالتأمينات–تناغوالسيدعبدسميرد.–7
.طبعومكانسنةبدون–للالتزاماتالعامةالنظريةفيالوجيز–الناهيالدينصلاحد.–8
.1945–العلوممطبعة–الوفاءعنالمشروعالامتناع–الناهيالدينصلاحد.–9

.1991-1990–القاهرة–العربيةالنهضةدارالعقد-شروطعلىالمتعاقدينبينالتكأفؤعدمأثر–جمعيالباسطعبدد.–10
.1974–اليرموكمطبعةالأولى-الطبعة–العقودتنفيذفيالنيةمبدأ–صالحالملاناجيالجبارعبد–11
.1962–القاهرة–الالتزاممصادر–الأولالجزء–للالتزاماتالعامةالنظرية–حجازيالحيعبدد.–12
.1998–لبنان–بيروت–الحقوقيةالحلبيمنشورات–السادسالجزء–الاسلاميالفقهفيالحقمصادر–السنهوريالرزاقعبدد.-13
منشورات–الجديدةالثالثةالطبعة–الأولالمجلد–الأولالجزء–الالتزاممصادر–الجديدالمدنيالقانونشرحفيالوسيط–السنهوريالرزاقعبدد.–14

.2000–لبنان–بيروت–الحقوقيةالحلبي
.2000–لبنان–بيروت–الثالثةالطبعة–الثانيالجزء–الجديدالمدنيالقانونشرحفيالوسيط–السنهوريالرزاقعبدد.–15
.1971–الفكردارالطارئة–الظروفنظريةالترمانتيني–السلامعبدد.–16
.1995–عمان–والتوزيعللنشرالثقافةدارمكتبة–التجاريالقانون–العكيليالعزيزعبدد.–17
.1977–بغداد–قديممطبعة–الخامسةالطبعة–الالتزاممصادرفيالأولالجزء–المدنيالقانونشرحفيالموجز–الحكيمالحميدعبدد.–18
م.1980-هـ1400–النشرومكاندارمنخال–بغدادجامعةنفقةعلىطبع–الالتزامواحكامالمدنيالقانون–الحكيمالمجيدعبدد.–19
الطبعشركة–ثانيةطبعة–الاسلاميبالفقهالمقارنةمعالالتزاماحكامفيالثانيالجزء–العراقيالمدنيالقانونشرحفيالموجز–الحكيمالمجيدعبدد.–20

.1967–بغداد–الاهليةوالنشر
.1994–طبعمكاندون–المدنيوالقانونالاسلاميالفقهفيمقارنةدراسة–الالتزامعلىواثرهاالاستحالة–الروميسعدبنعليالوهابعبدد.–21
.2001–لبنان–للكتابالحديثةالمؤسسة–والافلاسالتجاريةالاسناد–الخيرعدناند.–ضناويعدناند.–22
الاسكندرية.–المعارفمنشأة–والقانونالاسلاميةالشريعةفيالعقدتجزئةعدم–سليمأنورعصامد.–23
.1978-المنصورةجامعة–المقارنالانكليزيالمصريالقانونينفيللالتزامكمصدرللعقدالمكونةالعناصر–اللهعبدالرحيمعبدفتحيد.–24
.2008–مصر–القانونيةالكتبدار–دائنيهعلىالمدينتصرفاتنفاذعدملدعوىالقانونيةالطبيعة–محمدالقادرعبدبنمحمدد.–25
نشر.سنةدون–القاهرة–العربيالفكردار–الافلاس–التجاريالقانون–يونسحسنعليد.،مدكورساميمحمدد.–26
.1982بغداد-جامعةالقانون-كليةالعلمي-والبحثالعاليالتعليموزارةالثاني–الجزءالعينية–الحقوق–طهحسوند.غنيالبشير،طهمحمدالاستاذ–27
نشر.سنةبدون–الاسكندرية–الجامعيالفكردار–الافلاسأصول–بندقأنوروائلد.،طهكمالمصطفىد.–28

ثانياً – أطاريح الدكتوراه
جامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–والمصريالكويتيالتشريعينبينمقارنةدراسة–الافلاسمنالواقيالصلح–خليفةحامدأسيلد.–29

.2010-القاهرة
.1956–القاهرةجامعةمطبعة–القاهرةجامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–القانونيالتصرفبطلاننظرية–الشرقاويجميلد.–30
.2002-النهرينجامعة–الحقوقكليةالىقدمتدكتوراهاطروحة–مقارنةقانونيةدراسة–العقودفيالتعسفيةالشروط–الجميليبراكسليماند.–31
.1995–اسيوطجامعة–الحقوقكليةالىمقدمةدكتوراهاطروحة–العملقانونفيوأثرهاالقاهرةالقوة–احمدمحمدصلاحد.–32
مقدمةدكتوراهاطروحة–مقارنةوتأصيليةتحليليةدراسة–المصريالمدنيالقانونفيالقانونيالتصرفأنقاصنظرية–حمودالمرسيالعزيزعبدد.–33
.1988–شمسعينجامعة–الحقوقكليةالى
–بغدادجامعة–القانونكليةالىمقدمةدكتوراه–اطروحةمعالجتهفيالقاضيودورللعقدالاقتصاديالتوازناختلال–بكرالمجيدعبدعصمتد.–34

1978.
ثالثاً – المصادر الفرنسية

35 – Alain Bénabent – droil civil – les obligations Montchrestion.
36 – F.Terré .P.Simler et Y.Lequette- droit civil –les obligations-8‛ edition –Dalloz -2002.
37 – J.Flour.J.Lue Aubert et Savaux –obligation -1-L áct juridique-ARMAND COLIN -2000.
38 – J.Mestre. E.Putman et M.Billiau- Traité de droit civil –droit commun des Sûretés réeles –Théorie générale- J.Ghestin.L.G.D.J.1980.
39 – Malaurie et Aynés – Cours de droit civil –les obligations- Tome.VI. 9‛ edition -1998.
40 – Marty et Raynaud- droit civil –les obligations - 2‛édition- Tome-1- les soureees-Sirey -1988.
41 – Mazeaud (H-L.et J) chabas –Lecons de droit civil –obligations – Théorie générale , 9‛ editions – Montchrestion -1978.
42 – Weill et Terré –droit civil –les Obligations Dalloz -4‛ edition- 1986.

رابعاً –القرارات القضائية
والعربية.\العراقيةالقضائيةوالمجلداتالمجلاتمنمجموعة–43

خامساً – الابحاث القانونية
.1987–الثانيالعدد–الأولىالسنة–الكويتيةالحقوقمجلة–القانونيةالتصرفاتلأنقاصالقانونيالمفهوم–الليلأبوالدسوقيابراهيمد.–44

سادساً – القوانين
.1951لسنة40رقمالعراقيالمدنيالقانون–45
.1948لسنة31رقمالمصريالمدنيالقانون–46
.1804لسنةالفرنسيالمدنيالقانون–47
.2006لسنة346رقمبالضمانالخاصالفرنسيالقانون–48

110



العدالة التعاقدية في تطاق عقد الرهن

.1/7/2010في737رقمالفرنسيالاستهلاكقانونتعديل–49

سابعاً – المواقع الالكترونية
50 – www.legifrance.gour.fr/affich.code.do?

111


